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يعتبر القطاع البنكي من أهم القطاعات الاقتصادية و أكثرها حساسية و تأثيرا في نمو اقتصاديات 

الدول ،إذ يحتل هذا القطاع مركزا حيويا في النظم الاقتصادية و المالية لما له من تأثير إيجابي على التنمية 

الاقتصادية ،مـن خـلال تعبـئة المدخرات الكافية التي يتطلبـها النمو الاقتصادي ،والتوزيع الكـفء لـها على 

. مختلـف مجـالات الاستثمار و الاستغلال

كـما تعتـبر البـنوك إحـدى الدعامات الكبرى الأساسية في بناء الهيكل المالي و الاقتصادي للدول،إذ 

أنها تعد أجهزة فعالة يعتمد عليها في تطوير و تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية ،خاصة في الاقتصاديات 

. التي تعتمد على السوق في تمويلها

إذ تلعـب البـنوك في هذه الاقتصاديات دورا هاما في توجيه الاستشارات للمؤسسات في مختلف 

و شروطها وكذا مرافقتها في ذلك  )السوق المالية(القطاعات الاقتصادية ،فيما يتعلق بالدخول إلى البورصة 

،حيث لم تعد البنوك تقوم بعملها الكلاسيكي كوسيط مالي فقط ،وإنما تقوم بعدة مهام أخرى في الاقتصاد 

. الحديث و المعتمد على السوق في جزء كبير من التمويل على غرار  الاقتصاد الأنجلوسكسوني مثلا

كـما تلعـب البنوك دورا هاما أيضا في تمويل النشاط الاقتصادي في الدول النامية ،حيث تكون هـذه 

موجهة مركزيا لتحقيق سياسات تنموية محددة ،وتزداد هذه الأهمية للبنوك – في أغلـب الأحـيان-البـنوك 

 الصـادر عن البـنك 1998خاصة في الدول التي تـمر بمرحلة انتقالية حسب تقـريـر المرحـلة الانتقالية 

 ،حيث تتدخل توجيهات البـنك الدولي و صندوق النقد الدولي لتحقيق (*)الأوروبي للإنشـاء و التعمير

. السياسات و البرامج الانتقالية من خلال الاعتماد على الجهاز البنكي

لكن هـذا الدور الكبـير الذي يلعـبه القطاع البنكي في النهوض باقتصاديات الدول ،يتوقف على مدى 

فعالية و تطور هذا القطاع ،إذ أن هذه الأخيرة تعد أداة هامة لحماية السيادة الوطنية و تعزيز التنمية 

المستدامة ،كما أن هذه الفعالية تساعد على استقطاب الاستثمارات الضرورية لتغطية احتياجات التنمية 

.  المحلية

ترتبط فعالية القطاع البنكي بمدى وجود المنافسة فيه ،حيث أن توفر الجو التنافسي بين البنوك 

القائمة في القطاع يرفع من فعالية هذا الأخير ،و يمنحه القوة و القدرة على التصدي و مواجهة القوى 

. الخارجية المنافِسة

                                                 
،في الملتقى الوطني الأول حول " إستراتيجية التكيف البنكي مع تطور المحيط الإقتصادي" نعيمة غلاب ،زينات دراجي ، (*)

 .242 ،ص 1993 نوفمبر 06 و 05 قالمة ،1945 ماي 08النظام المصرفي الجزائري تطور و تحديات جامعة 
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رغم أهميته الكبيرة ،إلا أن القطاع البنكي لم يلـق الاهتمام  الكـافي من طرف السلطات و الحكومات 

المتعاقبة في الجزائر ،مما أدى إلى تخلفه عن أداء دوره كوسيط مالي و محرك أساسي لعجلة الاقتصاد ،و 

خاصة في مرحلة الاقتصاد الموجه و في ظل غياب المنافسة و الفعالية في البنوك الجزائـريـة ،و هـذا ما 

. يعتبر في الواقع من سمات هذا النوع من الأنظـمة الاقتصادية تبعا لمبادئه وأهدافه

شهد هـذا القطاع عـدة تغـيرات و -  و خاصة مع بداية التسعينيات–إلا أن في السـنوات الأخيرة 

تحولات تزامنت مع التحـولات التي شهـدها الاقتصاد الجزائري ككل ،و التي تميزت بالدخول في عملية 

الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الذي تحكمه آليات السوق ،و تضم هذه التحولات عدة 

قوانين و تشريعات جديدة تهدف من خلالها السلطات الجزائريـة إلى إيصـال النظـام البنكـي الجزائـري إلى 

مستوى الأنظمة البنكية الدولية ،وتطويره و تفعيله بالشكل الذي يجعله يواكب التطورات العالمية في المجال 

. البنكي ،وهذا من خلال تدعيم قدرته التنافسية

 10/90من بـين أهم الإصلاحات التي شهدها القطاع البنكي الجزائري ،تلك التي تضمنها قانون 

الخاص بالنقد و القرض ،وكذا تلك التي تضمنها برنامج التصحيح الهيكلي الذي جاء به صندوق النقد الدولي 

،وقد منحت هذه الإصلاحات بعض الحرية للبنوك ،وفتحت أمامها مجال المنافسة في السوق من خلال 

. السماح للبنوك الخاصة الوطنية و الأجنبية الدخول إلى السوق البنكي

 : أهمية الموضوع

يعتـبر موضوع المنافسة البنكية موضوعا هاما و حساسا نظرا للدور الكبير الذي تلعبه المنافسة في 

تطوير القطاع البنكي ،والزيادة من فعاليته التي تحدد بدورها حركية الاقتصاد الوطني عامة و تدفع به نحو 

. الأمام ،خاصة فيما يتعلق بالتعاملات التي يفرضها الاقتصاد المفتوح على السوق من سرعة و حسن الأداء

فالمنافسة تجعل البنوك تتسابق لتقديم أفضل الخدمات و المنتجات البنكية للعملاء بأسهل السبـل و 

أسرعها ،وهذا ما يرفع من مستوى جودة الخدمات داخل القطاع البنكي و يعزز قدرته  

التنافسية مما يؤثر إيجابا في الاقتصاد ،والقطاع البنكي في الجزائر بأمس الحاجة إلى توفر هذا الجو 

. التنافسي الذي يسمح له بالتطور و مسايرة موجة التطورات العالمية السريعة في المجال البنكي

و نظـرا لأهمـية هـذا الموضوع ،ارتأينا تسليط الضوء عليه من خلال هذا البحث ،الذي يمكن أن 

تساهم نتائجه في الكشف عن وضعية المنافسة في القطاع البنكي الجزائري ،وما إذا كان هذا القطاع يتمتع 

بجو تنافسي  فعلي أو لا ،حيث يمكن أن تفيد هذه النتائج السلطات و المهتمين بإصلاح النظام البنكي ،في 
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تقييم وضعية هذا الأخير بعد الإصـلاحات التي أجريت عليه و التي كان الهدف منها هو فتح مجال المنافسة 

. أمام البنوك ،وبالتالي فيمكن أن تبين هذه الدراسة ما إذا كانت الإصلاحات قد بلغت الهدف المنشود أم لا 

:  الإشكــالــية 

:   تتبـلور الإشكالية الرئيسية لهذا البحث فيما يلي 

كيف يمكن قياس و تحليل المنافسة بين البنوك التجارية ،وما مدى تحققها على مستوى القطاع البنكي في 

. الجزائر ؟

:  و يتفـرع هذا السؤال الرئيسي إلى الأسئلة الثانوية التالية 

. ما هي العلاقة بين البنوك التجارية ،وكيف تظهر المنافسة فيما بينها؟-1

. ما هي النماذج و الوسائل التي تمكننا من تحليل و قياس المنافسة بين البنوك التجارية؟-2

كيف تطور القطاع البنكي الجزائري ،و ما هو دور البنوك التجارية الفاعلة فيه ،في ظل التوجه  نحو -3

. اقتصاد السوق ؟

. إلى أي مدى يمكننا الحديث عن قيام منافسة فعلية بين البنوك التجارية في الجزائر؟-4

:  الفرضـــــيات 

:  و للإجابة على هذه الأسئلة ننطلق من الفرضيات التالية 

رغم التكامل الموجود بين البنوك التجارية في التعامل فيما بينها ،إلا أن ما ميز علاقتها البعض هو -1

التنافس على جلب العملاء وقيادة السوق البنكي ،ويظهر هذا التنافس جليا من خلال تحسين جودة الخدمـات 

. و أسعارها ،أو غيرها من صور المنافسة

هناك العديد من الأدوات و الوسائل التي تمكننا من تحليل المنافسة البنكية ،و قياس درجتها في القطاع -2

. البنكي ،وتختلف هذه الوسائل من حيث المعلومات المستعملة فيها

عرف القطاع البنكي الجزائري عدة تغيرات و إصلاحات ،كانت أهمها التحولات التي نتجت عن انتقال -3

الاقتصاد الجزائري من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوق ،بحيث أصبحت البنوك أكثر حرية في اتخاذ قراراتها 

. ،وبات دورها أكثر فاعلية، وبالتالي فإن ظروف المنافسة قد تكون متوفرة في هذا القطاع 
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:  أهـداف البحــث 

:   و تنـبع دراستنا لهذا الموضوع من سعينا للوصول إلى الأهداف التالية 

. إظهار أهمية المنافسة البنكية ،وكيفية التعرف عليها على مستوى القطاع البنكي-

محاولة التعرف و اختبار وضعية المنافسة داخل القطاع البنكي الجزائري ،وما آل إليه هذا القطاع خاصة -

. بعد العديد من الإصلاحات و التغيرات التي شهدها

. رفع كفاءة الباحث من خلال استعمال أدوات و مناهج جديدة ،و الإطلاع على مراجع مختلفة-

.  إثـراء المكتـبة الجامعـية-

:  أسـباب اختيار الموضـوع 

:   كما أن هناك عدة أسباب دفعتنا لاختيار هذا الموضوع بالذات ،نحصرها فيما يلي 

. أهمية الموضوع في المجال البنكي ،خاصة في ظل التوجيهات العالمية الجديدة-

الرغبة في البحث و الإطلاع حول موضوع المنافسة البنكية بشكل عام ،و المنافسة على مستوى السوق -

. البنكي في الجزائر بشكل خاص ،كونه مفهوما حديثا و قليل الدراسة

. التعرف على مدى مسايرة السوق البنكي الجزائري لشروط اقتصاد السوق المعروفة على المستوى العالمي-

:  الدراسـات السـابــقة 

وفيما يتعلق بالدراسات السابقة حول موضوع المنافسة البنكية في الجزائر فهي قليلة،وقد تحصلنا من 

حالة قرض (تحليل المنافسة في الصناعة البنكية "بينها على دراسة لحميدوش فوزية تحمل عنوان 

،حيث احتوت هذه الدراسة على تحلـيل المنافسة على مستوى بعض البنـوك العمومية في مجـال ")الرهن

قروض الرهن ،وذلك بالاعتماد على نظرية الأسواق القابلة  

للتنافس ،وخلصت هذه الدراسة إلى أن المنافسة في مجال قرض الرهن بدأت تظهر فيما بين البنوك العمومية 

،حيث لم يعد هذا النوع من القروض حكرا على الصندوق  )1998إبتداءا من (خلال السنوات القليلة الماضية 

الوطني للاحتياط والتوفير ،كما أشارت هذه الدراسة إلى أن احتمالات قيام المنافسة قوية في هذا المجال تبقى 

. كبيرة خلال السنوات المقبلة ،خاصة مع زيادة دخول البنوك الخاصة والأجنبية
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أما في خارج الجزائر ،فهناك العديد من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في مختلف دول العالم 

،ومنها مثلا دراسة أجريت حول القطاع البـنكي في الأرجنتـين تم فيها استعمال نسب التركيز و كذا نموذج 

Bresnahan – Shaffer لتحليل المنافسة في مجال القـروض بالعـملة الصعبة من جهة ،والقروض بالعملة 

المحلية من جهة أخرى ،وقد كانت نتيجة هذه الدراسة بأن المنافسة التامة في مجال القروض بالعملة الصعبة 

فقد خلصت  )PESOS(لا يمكن أن تتحقق في الأرجنتين ،أما بالنسبة للقروض بالعملة المحلية  )الدولار(

.  الدراسة إلى وجود منافسة تامة في هذا المجال

.   إضـافـة إلـى دراســات أخــرى حــول القطـاع البنكـي في كـل مـن نيجـيريا ،المكسيك ،نـيوزلنـدا

و نظرا لعدم تشابه الظروف الاقتصادية لهذه الدول مع الظروف الاقتصادية للجزائر ،فإن نتائج 

الدراسة قد لا تكون نفسها ،فالقطاعات البنكية في هذه الدول قطعت شوطا كبيرا في مجال تحرير الأسواق 

. البنكية ،أما القطاع البنكي الجزائري فلا يزال يخطو خطواته الأولى نحو تحرير النشاط البنكي

ولـذلك ارتأينا أن نحـاول تطبيـق الأدوات المستعمـلة في تلك الدراسات على حالة الجزائر ،بحيث لم 

. نحصل على أية دراسات في الجزائر طبقت تلك الأدوات

:  حـدود الدراسـة 

ركزنا في هذا البحث على دراسة المنافسة بين البنوك التجارية حيث تم استبعاد المؤسسات المالية 

من الدراسة ،و ذلك لأن هذه البنوك تعد أساس النظام التمويلي خاصة في البلدان النامية إذ لا توجد 

. مؤسسات مالية تقدم خدمات منافسة لخدمات البنوك التجارية أو بديلة لها

كما أن العينة المأخوذة هي عبارة عن بنوك عمومية لأن البنوك الخاصة في الجزائر نشاطها جد 

وأغلبها تكون مرافقة  )مثل البناء(ضعيف مقارنة بالبنوك العمومية ،فهي لا تنشط في كل القطاعات 

. للمؤسسات الأجنبية و نحن نركز على الاقتصاد الداخلي

مع التركيز على  )منذ الاستقلال(وقد تتبعنا إصلاحات القطاع البنكي الجزائري في مجملها 

 التي فتحت المجال لانفتاح السوق البنكي ،إلا أن في الفصل الثالث تم تحديد الفترة 1990إصلاحات ما بعد 

:   كفترة للدراسة ،وذلك نظرا لعدة اعتبارات منها 2002 إلى 1996من 

. انضمام الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط إلى صف البنوك التجارية-

توفـر المعلومـات حـول البنوك المختارة للدراسة في هذه الفترة ،حيث كنا نأمل في تمديد هذه الفترة ،إلا أن -

. عدم توفر المعلومات بالنسبة لكل البنوك ،حال دون ذلك
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كما تم التركيز في الفصل الثالث على تحليل المنافسة على مستوى البنوك من خلال النشاطين 

. الرئيسيين لها ،وهما الودائع و القروض البنكية

:  منهـج و أدوات الدراسـة 

وللإجابة على الإشكال المطروح وإثبات مدى صحة الفرضيات ،استخدمنا في الإطار النظري لهذا 

البحث المنهج الوصفي لتوضيح مفهوم المنافسة البنكية ووسائل قياسها ،وكذا المنهج التاريخي من خلال 

التطرق إلى تاريخ القطاع البنكي الجزائري منذ الاستقلال ،وفي الأخـير استعملنا المنهج التحليلي لدراسة 

 الذي يعتمد SCPوضعية المنافسـة في حـالة الجزائر ،وهذا بتطبيق أحد نماذج تحليل المنافسة وهو نموذج 

. على مؤشرات لقياس درجة التركيز في القطاع البنكي ،والتي من خلالها يمكن استنتاج وضعية المنافسة

واعتمدنا في جمع المعلومات المستعملة في الفصل الأخير على مجموعة من الوثائق التي تتمثل في 

 التي تصدر عن بنك الجزائر إضافة إلى تقارير النشاط السنوي  Media Bankمجموعة من أعداد مجلة 

. لمجموعة من البنوك التجارية العمومية 

 :صعوبـات الدراسـة 

:  واجهنا أثناء إعدادنا لهذا البحث مجموعة من الصعوبات ، نذكر منها 

نقص المراجع المتعلقة بموضوع المنافسة البنكية بشكل عام ، و المنافسة البنكية في الجزائر بشكل  -

. خاص 

صعوبة الحصول على المعطيات و المعلومات المرتبطة بالقطاع البنكي الجزائري ، بشكل متسلسل  -

 لقياس درجة المنافسة  Bresnahan – Shafferلمدة طويلة مما حال دون إمكانية تطبيقنا لنموذج 

 .في القطاع البنكي الجزائري 

:   هيكـل البحـــث 

من أجـل بلـوغ الأهداف المرجوة من هذا البحث ،تم تقسيـمه إلى ثلاث فصول ،الفصل الأول يحمل 

عنوان المنافسة في مجال النشاط البنكي و ينقسم إلى ثلاث مباحث ،يتناول المبحث الأول نظرة عامة حول 

نشاط البـنوك التجـارية ،أما المبحث الثاني فنتطرق فيه إلى مفهوم المنافسة البنكية و دورها في النشاط 

.  الاقتصادي، في حين يتضمن المبحث الثالث أهم و سائل و أدوات قياس و تحليل المنافسة البنكية



   المقـــــدمة  

 viii 

الفصل الثاني يرتبط بتطور القطاع البنكي الجزائري في ظل الإصلاحات و هو يتضمن نـبذة  

تاريخـية عن القطاع البنكي الجزائري منذ الاستقلال إلى آخر الإصلاحات ،و هذا من خلال ثلاث مباحث 

 ،و يتناول المبحث الثاني الفترة 1988بحيث يتناول المبحث الأول الفترة من الاستقلال إلى غاية إصلاحات 

 ،أما المبحث الثالث فهو عبارة عن عرض لعدد من المؤشرات و 1990التي تلت إصلاحات سنة 

. الإحصائيات حول النشاط البنكي

الفصل الثالث هو تحليل المنافسة على مستوى القطاع البنكي في الجزائر بالاعتماد على نموذج 

SCP  و ينقسم هذا الفصـل إلى مبحثـين المبحـث الأول يتضـمن تذكير بأساسيات نموذج، SCP و عرض 

للمتغيرات المستعملة ،أما المبحث الثاني فيضم عملية حساب مؤشرات التركـيز ودراسة حواجـز الدخول على 

. مسـتوى القطاع البنكي الجزائري ،ثم مناقشة الملاحظات و استخلاص النتائج

 



  

 

الفصل الأول  
المنافسة في مجال النشاط البنكي بين البنوك التجارية                                   

 
طبيعة النشاط البنكي في البنوك التجارية: المبحث الأول   

المنافسة البنكية  ودورها في النشاط : المبحث الثاني
الإقتصادي 

وسائل تحليل و قياس المنافسة على : المبحث الثالث 
مستوى القطاع البنكي 
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 : تمهــيد 

تعتبر المنافسة عاملا مهما في تحسين الكفاءة الإنتاجية لمختلف الأنشطة الاقتصادية ،فوجود جو 

من المنافسة بين المؤسسات المكونة لأي قطاع اقتصادي ،يساعد بشكل كبير في النمو و تطور هذا الأخير 

. بشكل سريع و فعال 

وعلى غـرار ذلك ،فـإن القطـاع البنـكي و الذي ينصـب علـيه الاهتمام في هذه الدراسـة ،بحاجة هو 

الآخر لوجود جو من التنافس بين مؤسساته ،نظرا لما لهذا التنافس من أثـر في رفـع الإنـتاجـية ،وتحسـين 

. جـودة الخدمات و بالتالي تحسن أداء القطاع البنكي ،والمساهمة في النمو النشاط الاقتصادي بشكل عام 

وباعتـبار أن القطـاع المالي و البنكي خاصة يعتبر الركيزة الأساسية لأي اقتصاد ،كما أن خصوصية 

نشـاط القطـاع البنكـي باعتباره قطاعا خدميا بالدرجة الأولى ،وكذلك باعتبار أن السلعة المنتجة فيه هي النقود 

–و هي بطبيعتها ليست كباقي السلع ،إذن فهذه الخصوصية تجعل المنافسة في هذا المجال أمرا مميزا – 

.  عن المنافسة في غيره من القطاعات– نوعا ما 

كـما أن التطـورات العالمـية الجديدة ،وخاصة ما يتعلق منها بتحـرير تجارة الخدمات المالية ،يوجب 

على كل دولة تحديث قطـاعـها البنكي و تطويره بما يمكنه من مواجهة المنافسة الدولية ،ولا يأتي ذلك إلا إذا 

كانت هناك منافسة داخلية بين المؤسسات المكونة لهذا القطاع ،بحيث يؤدي ذلك إلى زيادة فاعلية القطاع و 

.   مردوديته ،وبالتالي قدرته التنافسية

وسـوف نتطـرق في هـذا الفصـل ،لموضوع المنافسة على مستوى النشاط البنكي بشيء من التفصيل 

و هذا في المبحث الثاني ،إضافة إلى الحديث عن أهم الأدوات و الوسائل التي تمكننا من دراسة و تحلـيل و 

قـياس المـنافسة بين المؤسسات البنكية التجارية في المبحث الثالث من هذا الفصل ،وقبل هذا و ذاك ،سوف  

نعـرج في المبحث الأول من هـذا الفصل على البنوك التجارية من حيث طبيعة نشاطها ،ومهامها ،وعلاقتها 

. بالمؤسسات الأخرى المكونة للقطاع المالي
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طبيعة النشاط البنكي في البنوك التجارية  : المبحث الأول 

يتكون القطاع المالي من مجموعة من المؤسـسات المالـية البنكـية ،و غير البنكية ،وتحتل البنوك 

التجارية في هذه المجموعة مكانة خاصة و هامة جدا ،نظرا لمساهمتها الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني 

. ،وتمويله بالموارد اللازمة لتحريك عجلته 

 و نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه البنوك التجارية ،وخصوصية نشاطها الذي يختلف عن نشاط 

غـيرها من المؤسـسات الاقتصادية ،فإن قبل المرور إلى الحديـث عن طبيعة المنافسة بين هذه البنوك ،لا بد 

من التطـرق أولا لمفهوم البنوك التجـارية ،و طبيعة نشاطها ،و الوظائف التي تضطـلع بالقيام بها ،و كذا 

علاقتها مع المؤسسات القطاع المالي الأخرى ،و من أجل ذلك سيتم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب 

،يتناول المطلب الأول ماهية البنوك التجارية ووظائفها ،و يتضمن المطلب الثاني الهيكل المالي للبنك 

.   التجاري ،أما المطلب الثالث فنتحدث فيه عن العلاقة بين البنوك التجارية و المؤسسات المالية

ماهية البنوك التجارية ووظائفها  : المطلب الأول 

 بالرغـم من وجـود تشـابه و تـداخـل بين النشـاطـات التي تـمارسـها البنوك التجارية، و النشاطات في 

غيرها من البنوك و المؤسسات المالية الأخرى ،إلا أن هناك ما يميزها عن غيرها ،وهذا ما سوف نوضحه 

.   في هذا المطلب الذي نتناول فيه التعريف بالبنوك التجارية ،وأهم الخدمات التي تقدمها 

مفهوم البـنك التجـاري  : أولا 

المفهوم التقليدي و هو الذي نشأ و تأسس على أساسه الـبنك التجاري ،و : نميز هـنا بين مفهومـين 

.  المفهوم الحديث و هو الذي أفرزته التطورات و التحولات العالمية التي يعرفها القطاع المالي

 : المفهوم التقليدي للبنك التجاري -1

تناول العـديد من الكـتاب مفهوم البنك التجاري ،وحاول كل منهم إيجاد التعريف المناسب لـه ،و قـد 

. تختلف هذه التعاريف من كاتب لآخر إلا أنها تصب في السياق نفسه

مشروعات رأسمالية ،هدفها الأساسي تحقيق أكبر قدر ممكن " حيث تعرف البنوك التجارية على أنها 

،ويعني الكاتب هنا )1("من الأربـاح بأقل نفقة ممكنة ،وذلك بتقديم خدماتها المصرفية ،أو خلقها نقود الودائع

                                                 
دار الجامعة الجديدة للـنشر ، : الإسكندرية ( الوجيز في الإقتصاد النقدي و المصرفي و البورصاتمصطفى رشدي شيحة ،)1

  .127، ص  )1998
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بالمشروعات ،المؤسسات الاقتصادية ،بحيث يرى الكثير بأن البنك التجاري هو عبارة عن مؤسسة تهدف 

. (*)أساسا إلى تحقيق الربح بتقديم مجموعة من الخدمات البنكية أو عن طريق خلق الودائع

نوع من أنواع المؤسسات المالية التي يتركز نشاطها في قبول "كما يعرف البنك التجاري أيضا بأنه 

 ،و هذا التعريف يعتبر أن البنك التجاري هو مؤسسة مالية تقوم بدور الوسيط بين )1("الودائـع و منح الائتمان

. الباحثين عن الأموال و العارضين لها

و نلاحظ بأن التعريفين المذكورين يكملان بعضهما ،و يمكننا أن نستخلص منهما بأن البنك التجـاري 

بمفهـومـه القديـم هـو عـبارة عن مؤسـسة مالية ،تقوم بدور الوساطة بين المدخرين و المستثمرين ،حيث يتركز 

.  نشاطها في قـبول الودائع من للأفراد و المؤسسات ،وتقديـم القروض للمستثمرين من أفراد و مؤسسات أيضا

:  المفهوم الحديث للبنك التجاري  –2

رغـم صحـة التعـاريـف السابقة الذكر في تحديد مفهوم البنك التجاري ،إلا أنها تعتبر تقليدية ،ذلك أن 

مفهوم البنك التجاري تطور بتطور النشاط البنكي و اتساع العمليات التي تقوم بها البنوك ،فظهر ما عرف 

" . البنوك الشاملة"باسم 

و ظهور هذا المفهوم جاء نتيجة للتطورات و التغيرات الاقتصادية التي شهدها العالم ،و التي 

انعكست بشكل واضح على تطور أعمال البنوك ،و من أهم مظاهر هذه التغيرات ،تزايد الاتجاه نحو العولمة 

المالية و تحرير تجارة الخدمات المالية ،والذي أدى بالبنوك إلى توسيع نشاطها ،وتضخم أعمالها بدخولها 

. عدة مجالات جديدة لم تكن سابقا من تخصـصها

إذن ،فالمفهوم الحديث للبنوك التجـاريـة يتحـدد من خـلال مـا أصـبح يعرف بالبنوك الشاملة ،هذا 

المفهوم الجديد حاول بعض الكتاب توضيحه من خلال تعاريف مختلفة و متعددة ،فمنهم من يـرى بأن البنوك 

تلك الكيانات المصرفية التي تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل ،و تعبئة أكبر قدر ممكن "الشاملة هي 

 التي قد لا (**)من المدخرات، من كافة القطاعات كما تعمل على تقديم كافة الخدمات المتنوعة و المتجددة

                                                 
 . و سنتطرق إلى هذه الوظيفة فيما بعد (*)

. 5،ص  ) 2002المكتب العربي الحديث ،: ،الإسكندرية  )3ط(( إدارة البنوك التجاريةمنير إبراهيم هندي ، )1(
 

 .سوف نتطرق إلى هذه الخدمات لاحقا في  هذا المبحث  )**(
 ، )2003/2002الدار الجامعية ، : مصر ( العولمة و اقتصاديات البنوكعبد المطلب عبد المجيد ،   )1(
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 ،و يعتبر هذا التعريف أن أساس البنوك الشاملة هو التنويع في الموارد و )1("تستند إلى رصيد مصرفي

. الاستخدامات ،و تقديم خدمات بنكية متجددة

المصرف الشامل هو المصرف الذي يحصل على مصادر تمويله من كل "ومنهم من يرى بأن 

. ،و يتوافق هذا التعريف مع التعريف الأول)(2)" القطاعات و يمنح الائتمان لكل القطاعات 

من خلال ما سـبق ،يمكـن أن نستخلص بأن البنك الـشامل هو الشكل المعاصر للبنك الـتجاري ،و 

يقوم أساسا على التنويع في مصادر التمويل و استخداماتها أيضا ،و كذا التنويع في الخدمات المقدمة 

. إرضاءا لرغبات العملاء و تلبية لطلباتهم المتنوعة 

وظائـف البنك التجاري   : ثانيا 

وظائف : مما سبق ذكره في العنصر السابق ،نجد أن وظائف البنك التجاري تنقسم إلى نـوعـين 

يضطلع البنك التجاري بالقيام بها ضمن المفهوم التقليدي له ،ووظائف غير تقليديـة تندرج في إطار المفهوم 

. الحديث للبنك التجاري ،أو ما يسمى بالبنك الشامل

:  الوظائـف التقلـيدية للبنك التجاري -1

يقـوم البـنك التجـاري بمفهومه التقليدي ،بمجموعة من الوظائف منها الأساسية و منها الثانويـة ،فـأما 

الوظائف الأساسية فتتمثل في تلقي الودائع ،ومنح القروض ،إضـافة إلى خـلق الـودائع ،و أما الوظائـف 

. الثانوية فهي تشمل مجموعة من الأنشطة الإضافية التي يمارسها البنك

 و تعتـبر هـذه الوظيـفة من أهـم النشاطات التي يقوم بها البنك التجاري ،حـيث يقـوم :تــلقي الودائـع -1-1

.  هذا الأخير بقبول الودائع من مختلف الجهات ،وإيداعها في حسابات بأسماء أصحابها

:      تعريف الوديـعة -1-1-1

سـواءا كانوا (الوديعة في العرف المصرفي يقصد بها تلك المبالغ النقدية التي يودعهـا الأشخاص 

لدى البـنك ،بحـيث يلتزم البنك بإعادتها لهم عند الطلب أو بعد أجل معين يتم الاتفاق  )طبيعيين أو معنويين

.  عليه ،وقد تكون الوديعة بفائدة و قد تكون دون ذلك ،و هي تعتبر المورد الأساسي للبنك التجاري

: أنـواع الودائـع -1-1-2

                                                 
  .75، ص  )2003عالم الكتب ،: القاهرة ( ،القطاع المصرفي و الاقتصاد الوطنيصلاح الدين حسن السيسي ،  )2(
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،الودائع لأجل  )تحت الطلب(الودائع الجارية : ،و هي (1)تتخـذ الودائـع البنكـية أربـعة أشكـال رئيسـية 

. ،ودائع  التوفير و الودائع بإخطار سابق 

هي عبارة عن اتفاق بين البنك و العميل ،بموجبه يودع العميل مبلـغا  : )تحت الطلب (الودائع الجارية -أ

متى - كليا أو جزئـيا-من المال لـدى البنك ،بحيث يبقى هـذا المبلغ تحـت تصرف العميل ،إذ يمكنه سحبه 

.  شاء ذلك و دون سابق إشعار 

و تتمـيز الودائـع الجـاريـة عن غـيرها بحركـتها المستمرة ،وبعدم وجـود  فوائد عليها ،حيث نجد أن 

. (2)التشريعات في العديد من الدول تمنع ذلك 

يعتبر هذا النوع من الودائع إحدى أهم وسائل تجميع المدخرات المنتشرة الاستعمال في :  ودائـع التوفـير -ب

العالم ،وهي عبارة عن اتفاق بين البنك و العميل يقتضي بأن يودع العميل مبلغا ماليا لدى البنك ،ويتمتع 

. مقابل ذلك بالحصول على فوائد ،إضافة إلى إمكانية السحب من هذا المبلغ متى شاء و دون إشعار سابق 

 يناسب هذا النوع من الودائع العملاء الذين يرغبون في التنازل عن السيولة الحاضرة ،من :الودائع لأجـل -جـ

أجل الحصول على سيولة أكبر في المستقبل، و الودائع لأجل هي عبارة عن عقد بين البنك و العميل ،يقوم 

على أساسه هذا الأخير بإيداع مبلغ من المال لدى البنك ،بحيث لا يكون له الحق في السحب خـلال فـترة 

 ،و تختلف هذه الفائدة (*)معيـنة يتفق عليها ،و مقابل ذلك يـمنح البنك صاحب الوديعة فـائدة على وديـعته 

. (3)وفـقا لمدة الإيداع و طبيعة الشخص المودع ،كما يشترط البنك ألا يقل المبلغ المودع عن مقدار معين

 

:  الـودائـع بـإخطـار سـابـق-د

في هـذا الـنوع مـن الودائـع ،يجـوز للعمـيل إيـداع أمـوالـه لـدى البـنك مـتى شاء ،و يحصل مقابل ذلك 

على فوائد، إلا أن السحب لا يتم إلا بعد إخطار البنك ،ويجب أن يكـون هـذا الإخطـار قبل مدة معينة من 

.   أيام7تاريخ السحب يتفـق عليـها بـين البنك و العميل ،بحيث لا يجب أن تقل هذه المدة عن 

                                                 
 هناك عدة تقسيمات أخرى للودائع ،وذلك حسب نوع العملة ،الملكية ،الفئات ودرجة الثبات ،إلا أن الأنواع الواردة أعلاه هي (1)

 . الأكثر تداولا
  .147منير إبراهيم هندي ،مرجع سابق ،ص  (2)
 . تكتسب الفائدة هنا على الأساس البسيط (*)
  .286 نفس المرجع ،ص (3)
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و إضافـة إلى مـدة الإخطـار ،يجب على العميل أن يحدد المبلغ المراد صرفه من الحساب و تـاريـخ 

الصرف ،حتى يتمكـن البنك من توفير السيولة اللازمة لمواجهة طلب العميل ،وبعد انتهاء مدة الإخطار 

. يحول المبلغ المراد صرفه إلى حساب جاري 

 :  )مـنح القـروض(الائتمان -1-2

:  تعـريـف الائتمان -1-2-1

الائتمان يعني الإقراض ،حيث يقوم البنك التجاري بمنح قروض لعملائه ،إذ تعتبر القروض أهم 

.  الأوجه التي يستخدم فيها البنك موارده المالية ،و المصدر الأساسي لتحقيق العوائد و الأرباح

و تعـرف القـروض المصرفـية على أنـها مجموعة من الخدمات التي يقدمها الـبنك للعمـيل ،وتقتضي 

هـذه الخـدمات أن يقوم البنك بتزويد مختلف عملائه من أفراد و مؤسسات بالأمـوال اللازمة التي يحتاجونها 

لأداء نشاطاتهم و أغراضهم ،حيث يتعهد هؤلاء الأفراد و المؤسسات بسداد تلك الأموال المقترضة مـع الفـوائـد 

. )1(و العمولات المستحقة عليها ،وقد يكون ذلك دفعة واحدة أو على أقساط ،و في تواريخ محددة 

:   أنـواع القـروض -1-2-2

 :تنقسـم القـروض إلى عدة أنواع و ذلك حسب المعيار المتخذ ،ومن أهم هذه التقسيمات ما يـلي

:  حسـب معـيار الضـمان -أ

في إطار عملية الإقراض ،قد يقدم العميل للبنك مجموعة ضمانات تكفل له استرداد أمواله في حالـة 

 :  )2(عجز هـذا العميل عن السداد ،وتنقسم القروض حسب معيار الضمانات المقدمة إلى  

إلخ ،أو بضمان شخصي حيث يكـون  ...(*)قـروض بضمان عيني قد يتمثل في بضائع أو أوراق مالية-

.  الضـمان هـنا عبارة عن شخص سواءا كان فـردا أو شركة ذات سمعة طيبة و مركز مالي متين

قـروض بدون ضمان يكتـفي فيها البنك بوعد المقترض بالدفع ،بحيث لا يحصل على أي ضمان عيني أو -

.  شخصي

:  حسـب المـدة الزمنـية -ب

                                                 
  .103، ص )الدار الجامعية ،بدون سنة نشر: مصر ( البنوك الشاملة عملياتها و إدارتها عبد المطلب عبد الحميد ،)1(
 . 116 نفس المرجع ،ص )2(

 .يشترط أن تكون هذه الأوراق جيدة و سهلة التداول  (*)
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.  إلى ثلاثة أنواع أساسية  )الأجل(تنقـسم القـروض حسب معيار الزمن 

 ،و تمنح هذه القروض أساسا (**)هي القروض التي لا تزيد مدتها عادة عن سنة: القروض قصيرة الأجل -

.  بالنسبة للمؤسسات(***)لتمويل النشاطات الجارية للعملاء ،مثل تمويل العجز في دورات الاستغلالّ 

تتراوح مدة هذه النوع من القروض بين سنة و خمس سنوات ،وهي موجهة : القروض متوسطة الأجل -

.  لتمويل الأنشطة الاستثمارية مثل شراء آلات جديدة للتوسع في النشـاط 

و هي التي تزيد مدتها عن خمس سنوات ،وهي تمنح من أجل تمويل إنجاز : القـروض طويـلة الأجـل -

،وتمنح أيضا بغرض تمويل عمليات تطوير و تعديل لمشروعات  )مثل مشاريع الإسكان(المشاريع الجديدة 

. قائمة 

: )1(حسب الغرض من القرض -جـ

:  تنقسم القروض حسب الغرض منها إلى خمسة أنواع و هي 

عمليات (و هـي الـقروض المخصـصة لتمـويل و تسويـق التجـارة الـداخليـة ،والخارجية : القـروض التجــاريـة -

. )الاستيراد و التصدير

 و هـي القـروض الموجـهة لـتمـويـل عملــيات الإنــتاج الجـاري ،أو الاستهلاكات أو :القـروض الصـناعـية -

.  التجديد ،أو عمليات التجهيز

و عمليات الإنتاج الزراعي الجاري ،و  )تسويقه(و الهدف منها هو تمويل المحصول :القـروض الزراعــية -

. كذا الأجهزة المستعملة في ذلك و المباني و التحسينات 

 و هي القروض التي يقدمها البنك للأفراد و المؤسسات ،من أجل تمويل عمليات شراء :القـروض العقـاريـة -

.  و تجارة الأراضي و المباني ،وتتميز هذه القروض بارتفاع أسعار الفائدة عليها 

القروض التي تمنح للأفراد ،بهدف مواجهة الانخفاض في دخول الأفراد  و هي : القـروض الاستهلاكية -

.  إلخ…،و عجزها عن مواجهة الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة ،مثل السيارات ،الثلاجات ،أجهزة الاتصال 

                                                 
.  شهرا18إلى - حسب بعض المراجع–قد تصل مدة هذه القروض )**(

  . دورة الإستغلال هي النشاط الإنتاجي للمؤسسة خلال السنة(***)
  151-148 مصطفى رشدي شيحة ،مرجع سابق ،ص ص )1(

 
 



   الفصل الأول                                                                   المنافسة في مجال النشاط البنكي بين البنوك التجارية

 9 

و تعتبر هذه الأنواع من القروض مجالا للتنافس بين البنوك التجارية ،إذ يسعى كل بنك إلى تقديم 

. أكبر قدر ممكن من أنواع القروض حتى يمكنه جلب مختلف فئات المجتمع

 :(1)خـلق الودائـع -1-3

تعتـبر عملـية خـلق الودائع وظـيفة خاصة ،ينفرد البـنك التجـاري بالقيام بها ،و بذلك فهي تميزه عن 

. غيره من المؤسسات المالية 

و تتلخص هذه العملية في منح قروض من ودائع ليس لها وجود فعلي ،فالبنك التجاري عندما يتلقى 

 ،أما (2)،يحتجـز منـها مقـدارا معينا كاحتياطي نقدي قانوني و اختياري  )ودائـع حقيقـية(ودائـع من الأفـراد 

الباقي منها فيستعمـله من أجل تحقيق عوائد و أرباح عن طريق الاستثمار و منح القروض ،إلا أن هذه 

القروض الممنوحة من غير المتوقع أن يتم إخراجها كلها في شكل نقود ،بحيث من المتصور أن يعود قدر 

منها على الأقل إلى البنك في شكل ودائع جديدة ،هذه الودائع تسمى بالودائع المشتقة لأنها تشتق من الودائع 

.  التي كانت سببا في ظهورها  )الأولية(الحقيقية 

و يستطيع البنك أن يحتجـز جـزءا من هذه الودائع المشتـقة وفقا لنسب الاحتياطي القانوني و 

الاختياري ،ثم يقوم بتوجيه الباقي لمنح قروض جديدة ،ليعود جزء منها أو كلها مرة أخرى إليه في صورة 

.  ودائع مشتقة جديدة و هكذا تتم عملية خلق الودائع في البنك التجاري

 

:  وظائف أخرى -1-4

:  إضافـة إلى ما سبق ،يقوم البنك التجاري بوظائف أخرى ثانوية ،أهمها ما يلي 

.  )عمليات الصرف الأجنبي(شراء و بيع العملات الأجنبية -

. خصم الأوراق التجارية ،وتحصيلها لصالح العملاء -

.  تحصيل الشيكات الواردة من العملاء و لحسابهم -

. تنظيم حسابات العملاء ،وتسديد ديونهم ،وصرف الأجور و المرتبات لمستخدميهم-

                                                 
  .154 نعمة االله نجيب ،محمود يونس ،عبد النعيم مبارك ،مرجع سابق ، ص (1)
 الإحتياطي القانوني هو إجباري و يفرضه البنك المركزي بنسبة معينة من الودائع ،أما الإحتياطي الإختياري فيضعه البنك (2)

 . حسب توقعاته الخاصة بمعدلات سحب الودائع 
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 . (*)تأجير الخزائن الحديدية للعملاء-

. و كل هذه الخدمات يقوم بها البنك مقابل عمولات معينة ،تختلف حسب نوعية كل خدمة

:  الوظائف غير التقليدية للبنك التجاري -2

:  من أهم الوظائف الحديثة التي تؤديها البنوك التجارية في إطار تحولها إلى بنوك شاملة ،ما يـلي

:  إعـداد الدراسات و تقديم الاستشارات اللازمة للخوصصة و التقييم -2-1

حيث يقوم البنك الشامل بإعداد دراسات الجدوى اللازمة لتحويل شركات القطاع العام إلى شركات 

خاصة ،وذلك نظرا لما يتمتع به من خبرات تمكنه من تقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لعملية الخوصصة 

،و تقييم موجودات و التزامات الشركات ،وكذلك تحديد عدد و قيمة الأسهم التي تصدرها في إطار عملية 

 .الخوصصة 

 : )1( )الائتـمان الايجاري(القـيام بعملـيات التمـويـل التأجـيري -2-2

و  )Leasing, Credit-bail(اري ـو في هذا الإطار ،يقوم البنك بمنح ما يعرف بالقـرض الايج

تتخلـص هذه العملية في قيام البنك بشراء آلات أو معدات أو أية  أصول أخرى يطلبـها العمـيل  

ثم يضعها تحت تصرف هذا الأخير على سبيل الإيجار لمدة زمنية معينة ،بحيث يتم التسديد على أقساط 

. يتفق بشأنها تسمى ثمن الإيجار

 و يقصد بصناديق الاستثمار ،تلك الصناديق التي تستثمر فيها أموال :إنشاء صناديق الاستثمار -2-3

العـملاء المودعة لدى البنك ،بحيث يقوم البنك بتوظيف جزء من تلك الأموال فـي شراء الأوراق المالـية 

.  ،وإدارتـها لصالح العملاء الذين يرغبون في ذلك و لكن لا تتوفر لديهم المعرفة و الوقت للقيام بذلك 

و إضافـة إلى إدارة الصـناديق العامة ،يقوم البنك أيضا بإدارة محافظ الأوراق المالية لعــملائه ،حيث 

يقوم ببيع و شراء الأوراق المالـية بـناءا على أوامر العميل ،وكـذا تحصيل الأرباح و الفوائد الناتجة عن تلك 

الاستثمارات ،ولا يتحمل البنك هنا أية مسؤولية في إدارته للمحفظة لأن العميل هو الذي يتحمل الربح و 

. الخسارة ،أما البنك فيكتفي بالحصول على عمولة و أتعاب الإدارة 

                                                 
 .إلخ... من أجل حفظ الوثائق الهامة ،المجوهرات  (*)

 . 46 محمد كمال خليل الحمزاوي ،مرجع سابق ،ص)1(
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 : تقديـم القروض لكافة النشاطات الاقتصادية و لمختلف الآجال -2-4

بحيث لم تعد القروض المقدمة من طرف البنك تختص بقطاع معين ،أو تقتصر على الأجل 

القصـير فقـط ،بل أصبحت هذه القروض متنوعة النشاطات و مختلفة الآجال ،وهذا ما يمكن الشركات من 

. زيادة الطاقة الإنتاجية لها ،و تحسين نوعية منتجاتها

كـما أنه يساهم بشكل كبير في تخفيف مخاطر القروض بالنسبة للبنك ،وذلك من خلال التنويع في 

. مكونات المحفظة الاستثمارية 

 حيث أن للبـنك  الشامل القدرة على تولي القـيام بتمويل و تـنفيذ و قـيادة :إعـداد دراسـات الجـدوى -2-5

الدراسات الخاصة بإنشاء المشاريع الاقتصادية الجديـدة ،وذلك نظرا لما يتمتع به من خبرات متنوعة ،و كذا 

لمعرفته الواسعة و قـدرتـه عـلى التعـاقـد مع المؤسسات و المكاتب المتخصصة ،من أجل القيام بهذه الدراسات 

.  أو بجزء منها 

و تتنافس البنوك من خلال قيامها بهذه الوظيفة على مستوى الخدمة المقدمة ،ودقة النتائج المتوصل 

. إليـها ،و مدى قابليتها للتنفيذ 

:    تقديم الاستشارات الفنية حول المشاريع الاقتصادية الجديدة -2-6

يقوم البنك الشامل بتقديم النصائح و الاستشارات لمن يطلب منه ذلك إذ أنه يلم بكل ما يجـد من 

معـلومـات عـن التطـورات الاقتصاديـة ،و ظـروف أسـواق السلع و الخدمات ،و الأسواق المالية ،و هذا ما 

يضفي كفاءة و مصداقية على الاستشارات التي يقدمها لعملائه ،و بالتالي يدعم قدرة العملاء على استغلال 

.  الفرص الاستثمارية الجديدة 

 

: )1(وظيفة أمناء الاستثمار -2-7

يضطلع البنك ضمن نشاطاته غير التقليدية بالقيام بوظيفة أمين الاستثمار ،و تعرف أمانة الاستثمار 

علاقة تنـشأ نتيـجة نـقل الملكية لشخص يعد مسؤولا عن الممتلكات ،ويقوم بالاحتفاظ بها و إدارتها "على أنها 

:   ،وتشمل هذه الوظيفة مجموعة من الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه ،من بينها (2)" لصالح مالكها

                                                 
  .48 محمد كمال خليل الحمزاوي ،مرجع سابق ،ص )1(

  .179 ،ص البنوك الشاملة عملياته و إدارتها عبد المطلب عبد المجيد الحميد ، (2)
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.  حيث يقوم البنك بمساعدة العميل على إعداد وصيته :تنفيذ الوصايا -2-7-1

 

حيث يفوض بعض العملاء البنك لإجراء عمليات مالية معينة لصالحهم : تنفيذ تفويضات العملاء -2-7-2

. الخ...،مثل عمليات التأمين ،شراء و بيع الأراضي و العقارات

.    حيـث يـنوب البــنك عن الشـركـة في إدارة مرتـبات و أجور العاملـين :إعـداد المرتـبات و الأجـور -2-7-3

 

  :التعامل بالبطاقات الائتمانية  -2-8

حـيث أصـبح استعـمال البطاقات الائتمانية من أهم أشكال التعامل في البنوك التجارية الحديثة ،و 

تتلخص هذه العملية ،في استبدال النقود ببطاقات ائتمان مضمونة من البنوك ،يستخدمها العميل في شـراء 

كـل حاجـياتـه ،حتى المتعلقة منها بحياته اليومية ،على أن يسدد قيمة تلك السلع و الحاجيات للبنك خلال فترة 

. زمنية معينة ،وهذا مقابل عمولة أو فائدة

 

 

 

 

 

. (1)و يقـوم البـنك بتسـويـة حسابـات العميل المستخدم للبطاقة ،مع المؤسسات التي يتعامل معـها 

:  (2)نشـاط الـتأمـين -2-9

                                                 
  .73 منير إبراهيم هندي ،مرجع سابق ،ص (1)
 2003منشورات الحلبي ،:الإسكندرية ( أساسيات الإقتصاد النقدي و المصرفي زيـنب عـوض االله ،أسـامة محـمد القـولي ،(2)

  .118،ص )
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إمـتد نشـاط البـنوك الشامـلة إلى تقـديم خدمات غير بنكية ،و من ذلك تقـديم خدمات التأمين ،و من 

بين هذه الخدمات المقدمة التأمين على القروض التي يمنحها البنك للعميل ،التأمين على الممتلكات التي 

. يقتنيها الأشخاص عن طريق الإقتراض من هذا البنك 

 

و قد أصبحت الخدمات الحديثة التي تقدمها البنوك التجارية ،أهم مجالات المنافسة فيما بين هذه البنوك 

. حيث تتميز هذه الخدمات بإستعمال التقنيات العالية ،و بالسرعة و السهولة في أداء

 

الهيكل المالي للبنك التجاري  : المطلب الثاني   

 

يقصـد بالهيكـل المـالي ،المـوارد المالية لـلبنك و استخـدامـاتـها ،أو ما يسـمى بالميزانية ،و الميزانـية هي 

عـبارة عن مرآة لحالة المؤسسة في لحظة زمنية معينة و تلتزم البنوك التجارية كغيرها من المؤسسات الأخرى 

. ،بإعداد و نشر ميزانيات دورية لها تبين فيها الموارد المتوفرة لديها ،و أوجه استخدام هذه الموارد 

 

قسم الأصول و تسجل فيه كل العناصر التي تجعل : و تنقسم ميزانية البنك التجاري إلـى قسمين 

البنك دائنا أي حقوق البنـك ،وقسـم الخصـوم و تسجـل فـيه كـل العناصر التي تجعل البنك مدينا أي ديون 

.  البنك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  و يمكن توضيح الشكل العام لميزانية البنك ،من خلال الجدول التالي 

الشكـل العـام لمـيزانـية البـنك التجـاري  : 01جـدول رقـم 

الخصـــــوم  الأصــــول  

:  ودائـــع -نقــديـة  -
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ودائـع جـاريـة  -أرصدة لدى البنك المركزي  -

ودائـع التوفــير  -أوراق حكومـية  -

ودائـع لأجـــل  -أوراق تجارية مخصومة  -

ودائـع أخـــرى  -أوراق مالية و إستثمارات  -

القروض من الغـير  -قـــروض  -

مبالغ مقترضة من البنك المركزي  -

سلفيات من البنوك الأخرى  -أصــول أخــرى  -

إحتياطات و أرباح غير موزعة  -

رأس المـــال  -

خصوم أخــرى  -

: من إعداد الطالبة بالإعتماد على المرجعين التاليين : المصـدر 

) 1998/1999دار النهضة  العربية ،:مصر ( إدارة البنـوك  التـجاريةابـتهاج مصطفى عبد الرحمان ،-

 ؛ 252،ص 

. 205، ص ) 1998دار الجامعة الجديدة للنشر ،:الإسكـندريـة ( الاقتصاد النقـديمحـمد دويـدار ،-

خصــوم البـنك  : أولا 

:  مفهوم الخصوم -1

يقصـد بالخصـوم المـوارد المالـية أو الديـون التي من خـلالـها يؤمـن البـنك النقود و السـيولـة اللازمة 

. لمـباشـرة نشاطـاتـه 

و تلعب خصوم البنك و خاصة الموارد الخارجية منها  ،دورا  هاما في ممارسة البنك لنشاطاته ،إذا 

لأن هذه  )أصوله(أن ربحيته تتوقف على هذه الموارد ،فربحية البنك تعتمد أساسا على حجم استخداماته 

الأخيرة  هي التي تحقق له العوائد و الأرباح ،إلا أن هذه الأصول مقيدة و مرتبطة بشكل كبير بالقدرات 

المالية للبنك أي بخصومه ،لذلك نجد أن ربحية البنك تعتمد على قدرته على الاستدانة ،فكلما زادت ديون 

.  البنك زادت ربحيته

:  مكونات الخصـوم -2
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رأس الـمال ،الودائـع ،القـروض من الغير ،خصوم : يمكـن تقسـيم خصوم البنك إلى أربعة عناصر رئيسية 

. أخرى 

:  حساب رأس المال -2-1

يعتبر رأس المال دينا أو التزاما على البنك التجاري تجاه أصحابه ،و يستخدم هذا المال غالبا في 

. )1(وضع الأساس المادي و الفني للبنك 

و نظـرا لأن البـنوك التجـارية هي مؤسسات ذات  طبيعة خاصة ،فهي لا تعتمد أساسا على رأسـمالها 

في مـزاولة نشـاطاتهـا ،حيث يقتـصر دور رأس المـال على تحقـيق الضـمان و الـثقة ،وتوفير البنية الأساسية 

. (*)للبنك 

رأس المال الأساسي ،الإحتياطات ،الأرباح غير : و يضم حساب رأس المال أربعة بنود و هي 

. الموزعة و حسابات أخرى 

  :رأس المال الأساسي -2-1-1

يعتبر رأس المال الأساسي ،أحد أهم مؤشرات متانة المركز المالي للبنك ،والثقة التي يحظى بها في 

.  القطاع المالي ،وهو يتكون من الأموال التي يدفعها المساهمون عند تأسيس البنك

  :الإحتـياطات -2-1-2

الاحتـياطي هو عبارة عن مبالغ يقتطعها البنك من أرباحه الصافية في كـل سـنة ،ويحتفظ بها في 

.  حساب خاص من أجل تدعيم حساب رأس المال و حماية المودعين

 و هي عبارة عن المبالغ التي تمثل الفرق بين الأرباح التي يحققها البنك :الأرباح غير الموزعة -2-1-3

.  في سنة ما ،و الأرباح التي يوزعها فعلا على المساهمين

ويعد هذا البند بندا انتقاليا ،يسجل فيه البنك ما يحقـقه من أربـاح مؤقـتا إلى غاية توجيهها إلى غايتها 

. النهائية سواءا كانت توزيعات على المساهمين ،أو تدعيما للاحتياطي ،أو تغطية للخسارة

 و يشـمل هــذا البــند ،عــددا مـن الحســابـات الخـاصة و المتـنوعة ،و من ذلك بعض :خصـوم أخـرى -2-1-4

.     إلخ …الأنصبة غير الموزعة على المساهمين ،و الديون المعدومة لصالح البنك 
                                                 

  .135 مصطفى رشدي شيحة ،مرجع سابق ،ص )1(
 . و هذا عكس المؤسسات الأخرى التي يعتبر رأسمالها المصدر الأساسي لمواردها المالية(*)
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:  الـودائـع البنكـية -2-2

تعد الودائع أكثر عناصر الخصوم أهمية من الناحية الاقتصاديـة و أكـبرها حجما ،فهي تشكل 

.  الجانب الأكبر من الموارد غير الذاتية للبنك و التي يعتمد عليها في ممارسة نشاطاته

:  القـروض من الغـير -2-3

يعتـبر الاقـتراض من الغـير أحـد طرق الحصول على الأمـوال الـتي يعتـمد عليـها البنك ،وتتزايد أهمية 

القروض كمصـدر من مصـادر التمويل بالبنوك بمرور الزمن ،ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا ،كانت 

 من خصوم %20 ،فيما ارتفعت إلى ما يزيد عن 1960 من مصادر أموال البنوك سنة %2القروض تمثل 

 . )1(البنوك في أوائل التسعينات

محلية كانت أم (و تتمثل هـذه القروض في الأموال التي يحصل عليها البنك من البنوك الأخرى 

. ،أو من البنك المركزي  )أجنبية

:  خصـوم أخـرى -2-4

يتميز هذا البند بطبيعة خاصة جدا ،فالعناصر التي يشتمل عليها لا يمكن البنك من الاعتماد عليها 

في خلق الودائع أو الإقراض ،وكذلك فهي لا تمثل ديون حقيقية و مؤكدة على البنك مثل عناصر الخصوم 

. الأخرى بل هي عبارة عن ديون احتمالية و مؤقتة فقط

:  و من بين العناصر التي يضمها هذا البند 

الأوراق التجارية التي قام البنك بخصمها ،ثم إعادة خصمها لدى البنك المركزي أو لدى البنوك التجارية -

. الأخرى 

. خطابات الضمان التي يصدرها البنك التجاري لمصلحة عملائه -

. الأرصدة  الدائنة المجمدة لصالح البنك ،أو مستحقات الضرائب -

. الفوائد المستحقة لبعض المودعين -

.  النفقات التي استحقت على البنك و لكنها لم تدفع بعد ،مثل الأجور و المكافآت المخصصة لعمال البنك-

                                                 
  .622 ابتهاج مصطفى عبد الرحمان ،مرجع سابق ،ص  )1(
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أصـول البـنك  : ثـانـيا 

  :مفهـوم الأصـول -1

يهدف البنك التجاري أساسا إلى تحقيق الربح ،و يرتبط هذا الهدف بجانب الأصـول حـيث يتحقـق 

فأصول البنك هي عبارة عن أوجه .التوظـيف و تعـدد الاستخـدامات ،وبالتالي تحقيق الدخول و العوائد 

الاستخدام التي يوظف فيما هذا الأخير موارده ،ذلك أن ترك هذه الموارد عاطلة لا يدر عليه أية عوائد 

. ،ولذلك فهو يوظفها في مختلف الاستخدامات الممكنة من أجل الوصول إلى هدفه الأساسي و هو الربح

:  و تتفاوت أصول البنك تفاوتا كبيرا من حيث 

. أي مدى سهولة و سرعة تحويلها إلى نقود سائلة :السـيولـة -

.   أي القـدرة على توليد عائد:الربحــية -

، )(1)و يلاحظ  في هذا الإطار و جود علاقة عكسية بين السيولة من جهة ،و الربحية من جهة أخرى 

فكلما زادت درجة السيولة قلت الربحية و العكس صحيح ،حيث نجد مثلا أن الأرصدة النقدية الحاضرة تتميز 

في حين أن القروض والسلفيات تحقق للبنك .بدرجة سيولة عالية جدا ،ولكنها لا تدر على البنك أية دخول 

.  عوائد كبيرة و لكنها تعد من أقل أصول البنك التجاري سيولة 

:  مكونـات الأصـول -2

السيولة من الدرجة الأولى ،السيولة من الدرجة الثانية : يضـم جانـب الأصـول العـناصـر التالـية 

. ،القروض ،محفظة الأوراق المالية ،أصول أخرى

 

 

 :  )الأرصدة النقدية الجاهزة(السيولة من الدرجة الأولى -2-1 

:  وهـي تشمل الأصول عالية السيولة ،وعديمة الربحية ،وتتمثل في 

                                                 
  .190 نعمة االله نجيب ،محمود يونس ،عبد النعيم مبارك ،مرجع سابق ،ص ) (1)
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الأرصدة النقدية الحاضرة الموجودة في خزينة البنك ،والتي تتخذ أساسا شكل أوراق نقدية أو نقود مساعدة -

.  أو عملات أجنبية

الودائع تحت الطلب التي يحتفظ بها البنك لدى البنوك الأخرى ،و كذا الشيكات تحت التحصيل من هذه -

. البنوك لصالح البنك 

،بحيث يفرض القانـون على  )القانوني(رصيد البنك لدى البنك المركزي أو ما يسمى بالاحتياطي الإجباري  -

البـنوك التجارية الاحتفاظ بنسبة معينة من ودائعها التي تكون في شكل رصيد نقدي سائل ،لدى البنك 

.  المركزي ،وذلك لحماية حقوق المودعين

ونظرا لأن هذا النوع من الأصول لا يحقق أي عائد للبنك فإنه لا يجب أن يجمد كثيرا من أمواله في 

. تلك الأصول ،لأن ذلك يعرضه للخسارة

:  السيولـة من الدرجـة الثانية -2-2

و تشـمل هذه الأصول مجالات التوظيف قصير الأجل و التي تتمتع بسيولة مرتفعة ،بحيث أنها 

تجمع بين إمكانية تحويلها إلى سيولة في أسرع وقت و بأقل نفقة ممكنين من جهة ،و تحقيق عوائد من خلال 

:  إستغلالها من جهة أخرى ،ومن أهـم هـذه الأصول ما يلي 

الأوراق المالية قصيرة الأجل ،و أذونات الخزانة التي تتمثل في سندات الدين العام قصير الأجل التي -

و . )1(تصـدرها الحكومة لآجال تتراوح بين ثلاثة أشهر و سنة ،بهدف تمويل العجـز في الموازنة العامة للدولة 

. تتميز هذه الأوراق و الأذونات بأنها سهلة الخصم لدى البنك المركزي 

الأوراق التجارية القابلة للخصم ،و هي تعتبر من أهم صور الإئتمان المصرفي التي تساهم في تمويل -

.  التجارة ،ويمكن تسييل هذه الأوراق عن طريق إعادة خصمها لدى البنك المركزي

 

 

 

 : القــروض -2-3

                                                 
  .129 نعمة االله نجيب ،محمود يونس ،عبد النعيم مبارك ،مرجع سابق ،ص )1(
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النشاط الرئيسي الذي يمارسه البنك إضافة إلى قبول الودائع ،كما أنه  )منـح القـروض(يعتـبر الائتمان 

يعتبر الاستثمار الحقيقي الذي يوظف فيه البنك موارده المالية ،والذي يهدف من خلاله إلى تحقيق هدفه 

. الأساسي و هو الربح 

نظـرا لذلك ،فـإن القروض تعد أهم أوجه الاستثمار في البنك ،وأكثرها جاذبية ،فهي تحتل الجانب 

الأكبر من الأصول كما تحتل عائداتها الجانب الأكبر من إيرادات البنك ،وهذا نظرا لارتفاع معدلات العائد 

. المتولد عن القروض مقارنة بمعدلات  العوائد التي تحققها باقي الاستثمارات 

وتعتبر القروض دينا أو التزاما على الشخص المقترض ،في حين أنها أصل من أصول البنك 

يحصل مقابلها على عوائد من خلال ما يسمى بسعر الفائدة ،و يختلف هذا السعر باختلاف أنواع القـروض 

. ،و يحتسب على أساس مدة القرض و طبيعته وقيمته

 :    محفـظة الأوراق المالية -2-4

تحتل الأوراق المالية المرتبة الثانية بعد القروض ،من حيث أهميتها كوجه من أوجه استثمار الموارد 

:  المالية للبنك التجاري ،و يضـم هـذا البـند 

،والسندات المضمونة من )باستثناء أوذنات الخزانة التي أشرنا إليها سابقا (الأوراق المالية الحكومية -

.  )مثل شهادات الإيداع(الحكومة ،والأوراق الأخرى ذات الفائدة الثابتة 

.  الحصص و الأسهم التي يمتلكها البنك في الشركات باعتباره مساهما فيها -

،كــما )1(إلا أنـه يعـاب عـلى هـذه الأوراق المـالية كـون تحـويلها إلى سيولة يحتاج إلى وقت و جـهد 

أنهــا تـتمــيز بالتقلـبات الشـديـدة في العوائد و عـدم استقرار قـيمتها السوقية ،وانطوائها على احتمالات الربح و 

الخسارة ،و هذا ينطبق خاصة على الأسهم ،أما السـندات فهي أقـل عـرضة لمخـاطر تقلب القيمة السوقية  

. ،كما أن عوائدها تتميز بالثبات 

 : أصـول أخـرى -2-5

:  يـشتمل هـذا البـند على مجـموعـة متنوعة من حقوق الـبنك التي لم ترد في العناصر السابقة ،ومنها 

.  أصول البنك المادية مثل المباني و التجهيزات -

. أصول الثابتة التي انتقلت ملكيتها إلى البنك ،وفاءا لديون الغير له -
                                                 

  .151 نفس المرجع ،ص)1(
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. الإيرادات التي استحقت للبنك ،ولكنها لم تحصل فعلا بعد -

. النفقات التي قام البنك بدفعها قبل حلول موعد التزامه بذلك ،مثلا أقساط التأمين-

علاقة البنك التجاري بالمؤسسات المالية الأخرى   : المطلب الثالث 

إضافة إلى البنوك التجارية ،يتكون النظام المالي من شبكة من متنوعة من المؤسسات المالـية التي 

تهـدف إلى القيام بدور الوساطة المالية ،و تنظيم العمليات المالية في المجتمع ،وهي بذلك تقوم بدور لا يقل 

. أهمية عن الدور الذي تلعبه البنوك التجارية في تطوير و تنمية النشاط الاقتصادي

ونظرا لتواجد البنوك التجارية إلى جانب تلك المؤسسات ،و عملها في نفس القطاع ،فمن الطبيعي أن 

يكون هـناك تـداخل في وظائفهـما و أدوارهما و بالتالي قيام علاقات بينهما ،وعن طبيعة العلاقات سوف يدور 

. حديثا في هذا المطلب ،وهذا بعد التطرق لأهم المؤسسات المالية التي يتشكل بها القطاع المالي

المؤسسات المالية المكونة للقطاع المالي  : أولا 

في هذا الإطار يمكننا أن نميز  بين البنك المركزي من جهة ،باعتباره مؤسسة مالية ذات أهمية 

. خاصة كما أنه يأتي في قمة هرم القطاع البنكي ،وبين باقي المؤسسات المالية من جهة أخرى 

:  البـنك المـركـزي -1

:  تعـريف البنك المركزي -1-1

البنك المركزي هو تلك المؤسسة التي تتكفل بإصدار النقود في كل الدول ،والتي تترأس نظامها 

،و يتمـثل الهدف الأساسي للبنك المركزي في تحقيق )1(النقدي و تشرف عليه ،وتتحكم في البنوك العاملة فيه 

. الاستقرار الاقتصادي و التنمية الاقتصادية 

 

 

:  وظـائـف البـنك المـركـزي -1-2

                                                 
 .11 الطاهر لطرش ،مرجع سابق ،ص )1(



   الفصل الأول                                                                   المنافسة في مجال النشاط البنكي بين البنوك التجارية

 21 

يهدف البنك المركزي بالدرجة الأولى إلى تسيير النظام النقدي ،والإشراف على مختلف أوجه النشاط 

 . البنكي ،ولتحقيق هذه الأهداف يضطلع هذا البنك بالقيام بمجموعة من الوظائف الأساسية

: (1) )البنكنوت(إصدار أوراق النقد -1-2-1

كان إصدار النقود في المراحل الأولى لتطور البنوك المركزية ،يتم على مستوى العديد مـن البنوك 

،إلا أن توسع الأنشطة التجارية بمرور الزمن أظهر الحاجة إلى ضرورة تجانس النقود ،ولذلك لجأت العديد 

. من الدول إلى حصر حق إصدار النقد على بنك واحد و هو البنك المركزي

:  وظـيفة بـنك الحكـومـة -1-2-2

 ،و (2)بـما أن البـنك المركـزي هـو ملك للدولة ،فـهو يخضع للاحتياجات المالـية المباشرة للحكومة 

لذلك فهو يلعب دور بنك الحكومة و مستشارها المالي ،و ضمن ممارسته لهذه الوظيفة يقوم البنك المركزي 

:  بـما يـلي 

.  الاحتفاظ بحسابات المؤسسات و الهيئات الحكومية -

تقديم قروض قصيرة الأجل للحكومة من أجل مواجهة العجز في الميزانية ،كـما يقـدم لها قروضا في -

وتخضـع هذه العملية إلى قيود تضعها التشريعات للحد من  )الحروب أو الأزمات(الظروف غير العادية 

. (3)تمادي الحكومة في الاقتراض، وبالتالي تجنب عواقب الإسراف 

. إدارة الدين العام، من خلال تولي كل ما يتعلق بدفع فوائد وسداد قيمة القروض نيابة عن الحكومة-

 .الاحتفاظ باحتياطات الدولة من العملات الأجنبية والذهب -

قد يساهم " تقـديم الاستشارات المالية والنقدية للحكومة، من أجل إتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة، كما -

.  (4) "البنك المركزي في وضع السياسة المالية للدولة ويعمل على تنفيذها 

 

:   وظيفة بنك البنوك -1-2-3

                                                 
  .207-204 نعمة االله نجيب ،محمود يونس ،عبد النعيم مبارك ،مرجع سابق ،ص ص (1)
  .27 محمد دويدار ،مرجع سابق ،ص (2)
  .208نعمة االله نجيب ،محمود يونس ،عبد النعيم مبارك ،مرجع سابق ،ص   (4) (3)
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يعتبر البنك المركزي الملجأ الأخير للإقراض بالنسبة للبنوك التجارية، إذا تلجأ إليه عند تعرضها  

. لأزمة في السيولة

  وفي إطار هذه العملية، يقف البنك المركزي من البنوك التجارية موقف البنك التجاري من الأفراد 

: والمؤسسات، من خلال منحها قروضا تأخذ عدة صور منها

الإقراض المباشر، ويتمثل في إصدار البنك المركزي لنقود ورقية بمقدار القرض، ووضعها تحت تصرف -أ

.  البنك التجاري المقترض

إعادة خصم الأوراق التجارية، وأذونات الخزانة، والتي سبق وأن قام البنك التجاري بخصمها للأفراد -ب

. والمؤسـسات ،ويحصـل البنك المركزي في مقابل هذه العملية على عمولة تتمثل في سعر إعادة الخصم

.  شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية- جـ

 : (1)الرقابة على الائتمان والصرف الأجنبي -1-2-4

 تعد الرقابـة على الائتـمان من أهم الوظائف التي يقوم بها البنك المركزي ،والهدف من ذلك هو 

.  التحكم في حجم النقود التي يمكن أن توجده البنوك التجارية

تحويل العملة الوطنية إلى (كما يقوم البنك المركزي بدور هام في تنظـيم عمليات الصرف الأجنبي 

، ويـتم ذلك من خلال احـتفاظه باحتياطات الدولة من العـملات الأجنبية، وتحديده )عمـلة أجنبـية أو العكـس

. لأسعار وشروط تعامل البنوك الأخرى في عمليات الصرف بيعا و شراءا

: المؤسسات المالية - 2

يتكون القطاع المالي من عديد المؤسسات المالية التي تتميز كل منها عن الأخرى، وهذا حسب 

طبيعة الأنشطة التي تمارسها، إلا أنها جميعها تلعب دورا هاما  وحيويا في الوساطة المالية، ودفع عجلة 

  : التقدم الإقتصادي ،ويمكن تصنيف المؤسسات المالية إلى نوعين 

. مؤسسات بنكـية -

.  مؤسسات غير بنكية-

:  المؤسسات البنكـية -2-1

                                                 
 .211 نفس المرجع السابق، ص )1 (
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:  وتتمثـل في الأنواع المختلفة من البنوك ،ونذكر منها ما يلي 

 :    )1(بــنوك الإدخـار -2-1-1

وتقوم هذه البنوك بتجميع الودائع الإدخارية ،وتستخدمها في منح قروض عقارية، وتكون في شكل 

. تعاونيات يمتلكها المودعون

:  البـنوك الإسلامـية -2-1-2

تعتبر البنوك الإسلامية إحدى مكونات الجهاز البنكي التي تخضع للرقابة والإشراف من طرف البنك 

. المركزي، وهي عبارة عن بنوك ذات طبيعة خاصة تميزها عن البنوك التجارية التقليدية

وتتمحـور خصوصية البنك الإسلامي، في أنه يمارس نشاطه طبقا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف 

لا يتاجر بالملكية مثل البنوك الأخرى، ولا يتعامل بالفائدة أخذا " في المعاملات الإقتصادية، فالبنك الإسلامي 

في أساليب الإستثمار المشروعة، والتي يوزع  )المودعين(وعطاءا، بل يضارب بأمواله وأموال الآخرين 

.  )2(" عائدها على كل من أملاك وأصحاب ودائع الإستثمار 

: )3(بـنوك الإستثـمار -2-1-3

يتمثل النشاط الرئيسي لهذا النوع من المؤسسات ،في شراء الأوراق المالية الجديدة التي تصـدرها 

.        الحكـومة أو الشركـات ،ثم تقـوم ببيعها للمستثـمرين بأسعار أعلى من أسعار الشراء 

   . كما قد يقتصـر دورها في تولي تصريف هذه الأوراق ،دون شرائها ،وهذا مقابل الحصول على عمولة

:  )4(البـنوك العـقاريـة -2-1-4

وتقوم هذه البنوك بالحصول على عقارات ،ثم إستبدالها بقروض طويلة الأجل للراغبين في الحصول 

. عليها ،بحيث تقبل الأوراق المالية كرهن مقابل هذه العقارات

:  المؤسسات غير البنكـية -2-2

                                                 
 .141 نفس المرجع ، ص )1(
 .372، ص )1998مصر الدار الجامعية، ( المؤسسات المالية محمد صالح الحناوي، السيدة عبد  الفتاح عبد السلام، )2(
  .372  نفس المرجع ،ص )4( )3(
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:  و تتمثل في المؤسسات المالية المختلفة ،و نذكر منها ما يلي 

وهي مؤسسات يقوم نشاطها الأساسي على فكرة التأمين ،وفي إطـار عملية : شركـات التأمين -2-2-1

التأمين التي تمارسها شركة التأمين، يتم إبرام عقد بين هذه الأخيرة والمتعاملين معها يسمى بعـقد التأمـين، 

والمؤمن له، يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يدفع تعويضا  )شركة التأمين(عقد بين المؤمن " وهو عبارة عن 

للمؤمن له أو المستفيد، يتمـثل في مبلـغ التأمـين المنصوص عليه في العقد، وذلك في حالة تعرض المؤمن له 

أو شيء يملكه للخطـر المؤمن منه، كما يلتزم المؤمن له في المقابل بدفع مبلغ معين دفعة واحدة أو على 

 .)1(" أقساط منتظمة

 : )2( مؤسسات الإدخـار و الإقـتراض -2-2-2

هي عبارة عن مؤسسات تقوم بتعبئة الموارد المالية، من خلال قبول الودائع الإدخارية والودائع لأجل 

 . والودائع الجارية، وتقوم بإستعمال هذه الموارد في تقديم قروض عقارية بضمان عقارات

هي عبارة عن مؤسسات مالية وسيطة، تتمثل وظيفتها في تجميع الأموال من : شركـات الإستثمار-2-2-3

، عن طريق بـيع حصص من الأسهم لهم ،وتوظيف )أصحاب الفائض(عدد كبير مـن الراغبين في الإستثمـار 

. هذه الأموال في شراء أوراق مالية متنوعة من أسهم  وسندات، سواءا كانت إصدارات جديدة، أو سبق تداولها

:  )3(تجار و سماسرة الأوراق المالية -2-2-4

يتمثل دور السمسار في التوسط بين بائعي و مشتري الأوراق المالية ،من خلال البحث عن مشتري 

و بائع الورقة المالية و إتمام الصفقة بينهما ،ويحصل مقابل ذلك على عمولة نظير الجهد الذي بذله للتوفيق 

. بينهما 

أما تجار الأوراق  المالية ،فدورهم يتمثل في شراء الأوراق المالية لحسابهم ،بهدف إعادة بيعها في 

. المستقبل و تحقيق الربح ،و ذلك مع تحمل مخاطر إمكانية عدم بيع هذه الأوراق 

 

علاقـة البنوك التجارية بالبنك المركزي و المؤسسات المالية الأخرى  : ثانيا 

: علاقة البنوك التجارية بالبنك المركزي -1
                                                 

 .345 نفس المرجع، ص )1(
 .140 نعمة االله نجيب، محمود يونس، عبد النعيم مبارك، مرجع سابق، ص )2( 
  .15-14 عبد الغفار حنفي ،رسمية قريقاص ،مرجع سابق ،ص ص )3(
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وتتمحور هـذه العلاقـة في دور الإشراف و التوجيه الذي يقوم به البنك المركزي إتجاه البنوك التجارية 

،حيث يعد هذا الدور أمرا مهما للطرفـين ،بحيث يهـدف إلى تحقـيق الإستقرار في السـوق النقـدي ،و هـو ما 

، و كذا يحمي أموال المودعين من )1(يسـعى إلـيه البنك المركزي ،كما أنه يحمي البنوك من المنافسة الهدامة 

.  مخاطر سوء الإدارة 

حـجم رأس المال الملائم : )2(و من بين المجالات الأساسية التي تشملها عملية الإشراف و التوجيه 

إلخ ،إلا أن أهم مجال ينصرف إليه البنك المركـزي في …،معدلات الفائدة على الودائع ،وسياسات الإستثمار 

عملية إشرافه على البنـوك التجاريـة ،هو التحكـم في قدرة هـذه الأخيرة عـلى الإئتمان ،و مدى توسعها في 

.  ذلك

و يعتمد البنك المركزي في القيام بذلك على ثلاث أدوات رئيسية تهدف إلى التأثير في كمية الإئتمان 

تعديل سنة الإحتياطي القانـوني ،تعديل سعر الخصم و سياسة : و نوعه و سعره ،و تتمثل هذه الأدوات في 

.  السوق المفتوحة ،و هي تعتبر أدوات كمية لأنها تؤثر على كمية الإئتمان

و إضافـة إلى هـذه الأدوات هـناك أدوات أخـرى كيفـية يستعملها البنك المركزي للرقابة و هي أقل 

إلخ ،والهدف ...أهمية ،و منها تحديد هامـش الإقـتراض ،الرقـابة على شروط البيع بالتقسيط ،تأثير الأدبي 

. )3(منه هو توجيه الإئتمان إلى أوجه الإستخدام المرغوب فيها 

: علاقة البنوك التجارية بالمؤسـسات المالية الأخرى -2

 تتمحـور العـلاقـة بين البنوك التجارية و غيرها من المؤسسات المالية العاملة في القطاع المالي ،في 

.  المنافسة التي تنشأ بينها في ظل تداخل الوظائف و النشاطات التي تمارسها كلّ منها

ففي إطار العولمة التي عرفها القطاع المالي ،شهد هذا الأخير دخول المؤسسات المالية غير البنكية 

مثل شركات التأمين ،و صناديق الاستثمار ،و صناديق المعاشات كمنافس قوي للبنوك التجارية في مجال 

إلخ …الخدمات التمويلية ،و مجالات أخرى كحفظ حسابات العملاء ،و تحصيل ديونهم ،و إصدار الشيكات 
،مما أثر على دور هذه البنوك في مجال الوساطة المالية ،و أدى إلى انخفاض حصتها من السوق المالي )4(

 إلى % 56في الدول الصناعـية الكـبرى ،ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا انخفضت حصة البنوك من 

                                                 
  .88-87 منير إبراهيم هندي ،مرجع سابق ،ص ص )1(
  .87 نفس المرجع ،ص )2(
 .216 نعمة االله نجيب ،محمود يونس ،عبد النعيم مبارك ،مرجع سابق ،ص  )3(
  .223،ص )الدار الجامعية ،بدون سنة النشر: الإسكندرية ( اندماج و خصخصة البنوك طارق عبد العال حماد ،)4(
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في نفس –،كما انخفض نصيب البنوك التجارية في تمويل الأصـول المالـية الشخصية (1) 1991  عام 42%

 ،في حـين ارتفع نصـيب المؤسـسات المالـية 1995 و 1980 في الفترة ما بين % 18 إلى %50من  - البلد

. (2) %42غير البنكية إلى حـوالـي 

و في فرنسا ،تراجعت نسبة الاقتراض من البنوك إلى إجمالي ما تحصل عليه الشركات مـن تمويل 

. (3)  % 16 إلى 1983 عام %25،من 

: (4) و يمكـن تلخيـص أهـم أوجـه التـنافـس بـين البـنوك التجارية و المؤسسات المالـية فـيما يلي ،حيث 

تتنافس البنوك التجارية مع شركات التأمين ،من أجل الحصول على مدخرات أصحاب الفائض المالي -2-1

من جهـة ،و كـذا على تمـويل الوحدات ذات العجز المالي مـن جهة أخرى ،من خلال  )تجميع المدخرات(

. تقديم خدمات الإقراض وشراء الأوراق المالية لتلك الوحدات

كذلك ،تشكل البنوك الإسلامية قوى تنافس كبيرة بالنسبة للبنوك التجارية ،نظرا لما تحصل عليه من -2-2

فضلا على أن تميز هذه البنوك بإتباع الشريعة الإسلامية (ودائع الأفراد ،وكذا تمويلها لمختلف المشاريع ،

،و قد أدت هذه المنافسة ببعض البنوك التجارية  )،يزيد من إقبال الأفراد عليها خاصة في الدول الإسلامية

.  إلى إنشاء فروع تابعة لها تقوم بالتعامل بنفس مبادئ و أسس البنوك الإسلامية 

كما تتنافس البنوك التجارية أيضا مع المؤسسات المالية التي تعمل في مجال الأوراق المالية -2-3

،حيث تقوم هذه الأخـيرة باستثمارات مباشرة في الأوراق المالية ،و بذلك فهي تنافس الطريق  )كالسماسرة مثلا(

. غير المباشر للاستثمار الذي تسلكه البنوك التجارية من خلال تجميع المدخرات ،ثم تحويلها إلى استثمار 

إذ نجد أن المدخرين يلجأون إلى أدوات الاستثمار المباشر من خلال الحصول عـلى أوراق مالية ،و خاصة 

في حالة ما إذا كان العائد على الأوراق المالية الأوّلية ،أعلى من العائد على  الأوراق المالية الثانوية التي 

 .  )و بنفس درجة المخاطرة(تصدرها البنوك مثلا 

 

 

المنافسة البنكية  ودورها في النشاط الإقتصادي  : المبحث الثاني
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بعد أن تطرقنا لطبيعة النشاط البنكي وخصوصياته، نعرج إلى الحديث عن علاقة التنافس التي تنشأ 

بين البنوك التجارية، أو ما يسمى بالمنافسة البنكية وما لهذه المنافسة من أثر على نمو القطاع المالي بشكل 

خاصة والإقتصاد بشكل عام، حيث تتنافس البنوك التجارية على جلب أكبر عدد ممكن من العملاء 

 .المستهلكين لخدماتها ومنتجاتها،  وبالتالي الإستحواذ على أكبر حصة ممكنة من سوق المنتجات البنكية

وتتم المنافسة البنكية من خلال مجموعة من الأدوات والوسائل التي تستعملها البنوك للتـنافس على 

 .إغـراء و إرضـاء أكبر قدر ممكن من المستهلكين وتعظيم أرباحها، وبالتالي كسب مودة وثقة الجمهور

ولمزيد من التفصيل عن هـذا الموضوع، رأينا أن نقسم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب ،يتناول 

المطلب الأول ماهية المنافسة البنكية ويتضمن ذلك تعريف المنافسة البنكية، والظروف العالمية الحالية لهذه 

على النشاط البنكي والإقتصادي، أما المطلب الثاني فيتناول أهم القوى التي  )أي المنافسة(المنافسة، وأثرها 

. تؤثر على المنافسة في المجال البنكي، في حين يتضمن المطلب الثالث أنواع المنافسة البنكية وأدواتها

ماهية المنافسة البنكية وأثرها على النشاط الإقتصادي  : المطلب الأول

. تعـريف المنافسة البنكية: أولا

يرتـبط لفـظ المـنافسة بشكـل عام بالتنافس على شيء معين، أو السبـاق للوصول إلى هدف ما ،وفي 

الواقع، ليس هناك تعريفات كثيرة واضحة ومباشرة للمنافسة، إلا أنه يمكن تلخيص بعض الآراء المسجلة حول 

:  هذا المصطلح فيما يلي 

" عملية ديناميكية أو سلوك تـمليه المـزاحمة الإقتصادية " حيث يعرف آدم سميث المنافسة على أنها 
، ويقصد بالمزاحمة هنا ذلك السباق بين المؤسسات الإقتصادية، والتنافس على اختراق السوق والسيطرة )1(

. عليه في أي مجال اقتصادي

طريقة اكتشاف تأمّن ترقية التقدم التكنولوجي، وتنمية "  فـيرى بـأن المـنافـسة هـي HAYEKأمـا 

 ،ويبين هـذا التعـريف العلاقة بين التكنولوجيا و الـمنافسة ،حيث يرى )2(" وتحسين وضعـية المستهلكين 

. صاحب هذا التعريف بأن المنافسة تساهم في التقدم التكنولوجي كما أن لها أثر إيجابي على المستهلكين 

                                                 
)1(  )2(  Laurence Scialom , économie bancaire  (paris: édition la découverte, 1999),p 25.   

  
 
 

)1(  )2(  Hamidouche Fouzia, analyse de la concurrence dans l'industrie bancaire-. 
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كـما يمكـن تعـريـف المنافسة بأنها عـبارة عن عملية تهدف إلى تحقيق الفعالية ،الحركية والتنمـية في 

،و يبين هذا (1)الخ ...أي قطـاع اقتصادي، وهذا من خلال الأسعار والتطوير و الرفع من جودة المنتجات

 .التعريف إيجابيات أخرى للمنافسة إذ أنها تساهم في تحقيق الفعالية في القطاع الإقتصادي

إلى شروط السوق الذي يلتقي فيه المتعاملون الإقتصاديون بهدف - اقتصاديا- ويشـير لفظ المنافسة

. (2)تحديد الأسعار، وتبادل السلع والخدمات

أما قانونيا ،فالمنافسة هي عبارة عن مجموعة من الإتجاهات القانونية والتنظيمية، التي تسـمح 

بضمان احترام مبادئ حرية التجارة والصناعة، وبالتالي مبادئ المنافسة الحرة ؛كما أن المنافسة من هذا 

 . (3) الجانب تضع معايير للحد من قدرة الدولة على التحفظ على النشاطات الصناعية وعرقلتها

وتتم عملية المنافسة بـين مجموعة من المؤسسات التي تنشط في القطاع نفسه، أي أنها تبيع أو تنتج 

، ويقصد بالمنتجات البديلة تلك المنتجات التي يعوض بعضها الأخر في عملية (4)منتجات متماثلة أو بديلة 

. )مثل القهوة والشاي(الإستهلاك 

، )الخ...تامة، احتكارية(كـما أن المـنافسـة لا تـأخـذ شكـلا معيـنا في السـوق، بل أنها تأخذ عدة أشكـال 

الذي يعد المعيار الذي يعبر عن مدى التنافس الموجود في السوق  )المنتجين(وهذا حسب عدد العارضين 
.  ، وسوف نتطرق إلى تلك الأشكال فيما يلي من هذا المبحث(5)

إذن، ومـن خلال ما سبق ذكره، يمكننا أن نستنتج بأن المنافسة البنكية هي عبارة عن عملية أو 

. تصرف تسلكه مجموعة من المؤسسات التي تقدم منتجات بنكية، أو منتجات بديلة لها

والهـدف من هذا التصرف هو التسابق للحصول على أكبر حصة من السوق البنكي، بحيث تسعى 

كل مؤسسة إلى جلب أكبر عدد من العملاء لصالحها، ويتجسد هذا التنافس من خلال عدة أدوات كتحسين 

. الخ...جودة المنتجات، وتخفيض التكاليف واستعمال التكنولوجيا العالية ، وحسن معاملة العملاء

. الظروف الحالية للمنافسة في الصناعة البنكية على مستوى العالم: ثانيا

                                                 
compartiment du crédit hypothécaire  , mémoire de fin d'études en vue de l'obtenir du 
diplôme de magistère non publié  école supérieur de commerce Alger,  2001/ 2002, p 6.  

 
(3)  Loc cit . 
(4)  Hervé de Carmoy, stratégie bancaire ( ( 3eme Ed) ;France : presse universitaire de France,97) 
,p53.   
(5)  Laurence Scialom , opcit , p25.   
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،والتي كان لها أثر (*)من أهم الملامح والظواهر الحديثة التي شهدها العالم في مجال الصناعة البنكية 

:  كبير على تغيير هيكل هذه الصناعة ووضعية المنافسة فيها، هناك ثلاث ظواهر  أساسية هي

. العولمة المالية وتحرير تجارة الخدمات المالية -

 .اندماج البــنوك -

 .التحديث والإبتكار في الصناعة البنكية -

: العولمة المالية وتحرير تجارة الخدمات المالية -1

تعتبر العولمة الإقتصادية من أحدث المفاهيم التي ظهرت وانتشرت بشكل واسع على المستوى العالمي 

مع بداية عقد التسعينات من القرن العشرين، وتتلخص فكرة العولمة الإقتصادية في تحويل الإقتصاديات 

العالمية إلى اقتصاد واحد وسوق واحد تتنافس فيه مختلف المتعاملين الدوليين، سواءا كانوا دول أو حكومات 

أو منظمات دولية أو شركات متعددة الجنسيات أو التكتلات الإقتصادية العملاقة، تنافس كل هذه الأطراف 

على اقتناص الفرص التي تتيحها تلك السوق في ظل تحرير المعاملات وإزالة كل القيود بمختلف أشكالها 
)1( .

ومن أهم المجالات التي طالتها العولمة الإقتصادية مجال الخدمات المالية، حيث ظهرت ما تسمى 

نتيجة لتحرير تجارة الخدمات المالية ،هذا التحرير الذي أقرّته ووقعت عليه الإتفاقية العامة " بالعولمة المالية"

. )2( 1997 سنة (GATT)للتجارة والتعريفات 

 لتحرير تجارة الخدمات، إلزام الدول بفتح أسواقها أمام تجارة الخدمـات التي GAATوقـد تضمنت إتفاقية 

 (1)من الناتج القومي الإجمالي في الدول الصناعية % 60تقريبا من العـمالة،و تمثل % 60أصبحـت توظف 

 .  (2)من التجارة العالمية % 20من الناتج القومي الإجمالي في إقتصاديات الدول النامية ،و% 50،و حوالي 

                                                 
 . الصناعة البنكية تعني صناعة الخدمات و المنتجات البنكـية  (*)

 .15 ،مرجع سابق ،ص العولمة واقتصاديات البنوك عبد المطلب عبد الحميد،  )1(
 ؛ 109  نفس المرجع، ص )2(

 .3 ،مرجع سابق ،ص التطورات العالمية وانعكاساتها على أعمال البنوكطارق عبد العال،  
 .188 ابتهاج مصطفى عبد الرحمن، مرجع سابق، ص (1)
 .111 ،مرجع سابق ،ص العولمة واقتصاديات البنوك  عبد المطلب عبد الحميد، (2)
 تتمثل تجارة الخدمات المصرفية في انتقال هذه الخدمات من دولة المورد إلى دولة المستفيد، وهذا حسب التعريف الذي (*)

 .تضمنه الجزء الأول من إتفاقية تحرير تجارة الخدمات 
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ومن ضمن الخدمات التي خضعت لهذه الاتفـاقية الخدمات المالية، وعلى رأسـها الخدمات المصرفية، 

حيث تهدف الإتفاقية إلى إزالة كل القيود المفروضة على تجارة الخدمات المصـرفية في مختلف دول العالم 
(*) .

 :  (3)ومن أهم النتائج التي خلّفتها العولمة على المنافسة في المجال المصرفي ،نذكر ما يلي

إرتفاع حدة المنافسة في السوق المصرفية المحلية للدول ،و كذا المنافسة العالمية سواءا بين البنوك التجارية -

فيما بينها ،أو بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، أو بين البنوك والمؤسسات غير المالية على تقديم 

. المنتجات البنكية 

إنخفاض قدرة البنوك الصغيرة على الإستمرار والتنافس في السوق البنكي، وازدياد الحاجة إلى وجود -

. مؤسسات بنكية عملاقة تقوى على المنافسة في السوق المحلي والخارجي

: انـدمـاج البنـوك -2

تعتـبر ظاهـرة الإندماج بين البـنوك إحدى أكبر وأهـم الظواهر العالمية الحديثة، والتي برزت من أجل 

. مواجهة العولمة المالية واشتداد المنافسة على المستوى العالمي

 

 

 

وقـد عرفت هـذه الظاهـرة نـموا كبيـرا وانتشارا واسعا خلال السنوات الأخيرة ،حيث بلغـت قيـمة صفـقات 

. )1( 1998 تريليون دولار عام 2 تريليون دولار، و1,6 1997الإندماج البنكي على مستوى العالم عام 

و الإندمـاج البنكي بصفة عامة، هو اتحاد أكثر من بنك في بنك واحد ،بحيث يتخلى البنك المندمِج 

عن ترخيصه، وتضاف أصوله وخصومه إلى أصول وخصوم البنك الدامج، وقد يكون هذا الإندماج بين 

.  )2(بنوك صغيرة وأخرى كبيرة، أو بين البنوك الكبيرة فيما بينها 

                                                 
  .42-41نفس المرجع، ص ص   (3)

 
 

 .42  نفس المرجع، ص )2( )1(
. 158 نفس المرجع، ص )3 (
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وتؤدي ظاهرة اندماج البنوك، إلى زيادة القدرة على المنافسة العالمية لدى البنوك الناتجة عن 

، كما أنها تقلل من درجة المنافسة على مستوى السوق البنكي نتيجة لزيـادة السـيطرة والإستحـواذ )3(الإندماج 

.  )4(على حصص هامة من السوق من طرف البنوك المندمجة 

:  التحـديـث و الإبتكــار في الصناعة البنكـية -3

من أهم التحولات التي شهدها القطاع المالي عامة والبنكي خاصة، وخصوصا مع نهاية القرن 

العشرين،  ظهـور عملـيات التحـديث والتطوير والإبتكار في الخدمات والمنتجات البنكية، حيث شهد عقدي 

.  )5(الثمانينيات والتسعينيات من القـرن الماضـي بـداية الإستحداث والتطوير في الصناعة كم4ا ونوعاً 

تقديم شيء جديد مثل أفكار جديدة، أو طرق جديدة أو أجهزة " ويقصـد بعملـيات التحـديث والتطوير 

على التطور - أساسا–، ويعتمد التطوير والإبتكار في المجال البنكي )6(" أو إمكانيات مادية حديثة 

التكنولوجي، خاصة في مجال الإلكترونيات وأنظمة الكمبيوتر، وهو ما يتيح للعمل البنكي خلق قيمة جديدة 

إحدى أهم الوسائل - الآن- وتحقـيق مزايا تنافسية في ظل اشتداد المنافسة العالمية، إذ تعتبر التكنولوجيا 

. التي تستعملها البنوك للتنافس على المستوى المحلي والعالمي، من خلال التميز في المنتجات

 :       )1(ومـن أهم الإبتكارات والمستحدثات التي عرفها المجال البنكي، نذكر ما يلي

. أجهزة الصرف الآلية-

 .البطاقات الإئتمانية-

 .المقاصة بين البنوك إلكتروني�ا-

البنوك الإلكترونية أو ما يسمى بالبنك عن بعد، حيث تمكّن هذه الآلية العملاء من تحقيق معاملاتهم -

. والحصول على الخدمات البنكية باستخدام الكمبيوتر والإنترنيت، دون الحاجة إلى الإنتقال إلى موقع البنك

.  أثر المنافسة على النشاط الإقتصادي: ثالـثا

.         للمـنافسـة آثـار إيجابـية، وأخـرى سلبية على القطاع البنكي بشكل خاص، والإقتصاد بشكل عام

                                                                                                                                                             
 .   202 ، مرجع سابق، ص التطورات العالمية وانعكاساتها على أعمال البنوك طارق عبد العال حماد،  )4(
 177  ابتهاج مصطفى عبد الرحمان ، مرجع سابق، ص )6(  )5(

 
 
 

 .183 نفس المرجع، ص  )1(
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:  الآثــار الإيجـابـية  -1

 :   )2( من بين هذه الآثار ما يلي

. إنخفـاض أسعار الخدمات البنكية المقدمة للعملاء -

 .تحسين جودة الخدمات البنكية ،وزيادة كفاءة تقديمها-

 .زيادة كفاءة القطاع البنكي -

 .توفير خيارات عديدة للخدمات المالية المقدمة -

 .إبتكار واستحداث خدمات مصرفية جديدة -

توجه البنوك إلى منح القروض للمشروعات الأكثر إنتاجية وربحية ،وهذا ما يساعد على تسيير عمليات -

. الإقراض ضمن المعايير الإقتصادية السليمة

 

:  الآثـار السلبية -2

 :   (1)ومنـها مـا يــلي

زيادة التكلفة والمصاريف المالية بالنسبة للبنوك، وهذا ناتج عن الرفع من معدلات الفائدة على الودائـع -

. بغرض جلب المودعين، ومصاريف الترويج 

 .والناتجة عن المزايدة في أجور الإطارات – بالنسبة للبنوك – الزيادة في مصاريف الاستغلال -

 .إنخفاض الإيرادات ،الناتج عن التخفيض في معدلات الفائدة على القروض والعمولات-

                                                 
؛  167 ابتهاج مصطفى عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  )2(

؛  222نفس المرجع، ص  

 ؛ 42-41 ،مرجع سابق، ص ص العولمة واقتصاديات البنوكعبد المطلب عبد الحميد، 

 .  226، مرجع سابق، ص ندماج وخصخصة البنوكطارق عبد العال حماد،  إ
(1) Zuhayr  Mikdashi, opcit, p 214 ;  

.220-219 ، مرجع سابق، ص ص اندماج وخصخصة البنوكطارق عبد العال حماد،    
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لكنها تحتوي على مخاطر كبيرة، وهذا من أجل تعويض المصاريف  )ظاهريا(الإتجاه نحو توظيفات مربحة -

.  الإضافية الناتجة عن المنافسة بين البنوك

 

القوى المؤثرة على المنافسة في الصناعة البنكية  : المطلب الثاني

 

بأن المنافسة في أي صناعة ما، ما هي إلا محصلة خمـس قـوى  )M.Porter(يرى مايكل بورتر 

. للتنافس، هذه القوى هي التي تتحكم في المنافسة وتؤثر في درجتها، وتحدد وضعيتها على مستوى الصناعة
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:  ويمكن توضيح هذه القوى الخمس في الشكل التالي

 M. Porterنموذج القوى الخمس للمنافسة في الصناعة حسب : 01شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.   الموالي فيما يلي من هذا المطلب02 ،ضمن شرح الشكل رقم 01سيتم شرح الشكل رقم 

 على الصناعـة البنكـية ،وبإسقاط القوى M.Porter.وعـلى غـرار الصـناعات الأخـرى ،ينطبق نـموذج 

 على الصناعة البنكية ،أمكن الحصول على الشكل التالي الذي يوضح أهم  Porterالخمس للمنافسة حسب 

. القوى التي تؤثر على المنافسة في السوق البنكي 

 

 

 

تهديدات دخول 

 منافسين جدد

 قـوة المـوردون قـوة العمـلاء

تهديـدات دخول منتجـات 

 بديلـة

 القطاع الرسمي

 

 
 

 

 

 ,Sylvie de coussergues: المصدر 
la banque ((2eme ed ) ;paris : 

dalloz, 1996 ),P 124. 
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الـقوى المؤثرة على المنافسة البنكية  : 02شكل رقم 

 

التأثير في السوق البنكي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: شروط الدخول و الخروج   

. التنظيم  -

 الإستثمارات   -

الخبرات   -

الضرائب   -

 المحيط الإجتماعي و الثقافي  -

  تهديدات  المؤسسات البنكية الجديدة تهديدات المؤسسات غير البنكية

مرونة الإحلال 
 للمنتجات المالية

)سعر ، نوعية  (  

المنافسة بين 
 البنوك

العملاء قـدرة المساومة لدى  
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 : Zuhayr Mikdashi, la banque a l’ére de la Mondialisation ( paris:المصــدر 
Economica,1998) , P 212. 
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المنافسة بين البنوك القائمة : أولا 

ويقصد بها شدة المزاحمة التي تكون بين المؤسسات البنكية التي تتنافس في الوقت الحالي على 

،محور ومركز القوى  )كما هو موضح في الشكلين السابقين (مستوى السوق البنكي ،و يعتبر هذا العنصر

.  )1(الأخرى التي تؤثر على المنافسة داخل أي قطاع 

وهـناك مجـموعـة من العـناصـر التي تحـدد درجة المزاحمة بين المتنافسين وتـؤثر عليها ،من أبرزها ما 

 : )2(يـلي

عـدد البـنوك الناشطـة في السـوق ،بحيث كلـما ارتفع هذا العدد أدى ذلك إلى زيادة المنافسة خاصة إذا كانت -

.  هذه البنوك من نفس الحجم، وحصصها في السوق متماثلة

. نمو الصناعة البنكية ،بحيث كلما  كان النمو بطيئا كلما زادت المنافسة -

درجة التمركز و التوازن بـين المتنافسين في السوق ،التي يؤدي ارتفاعها إلى انخفاض حدة المنافسة ،حيث -

. تسيطر قلة من المتنافسين على معظم حصص السوق 

. التكاليف الثابتة ،فكلما كانت هذه الأخيرة مرتفعة ، ازدادت شدة المنافسة - 

تكاليف التبديل أو التحويل التي يؤدي إنخفاضها ،أي سهولة تبديل المستهلك لمنتوج مؤسسة ما بمنتوج أخر -

.  ،إلى إرتفاع درجة المنافسة من اجل تقييد العميل وحمله على المحافظة على استهلاكه للمنتوج الأول

كما تجـدر الإشـارة هنا إلى أن هناك علاقة عكسية بين شدة المنافسة في قطاع ما، وبين  هوامش 

،و (*)الربح ،إذ أنه كلما زادت شدة المنافسة إنخفضت هوامش الربح و بالتالي تنخفض جاذبية الصناعة 

. العكس صحيح

 

 

 
                                                 

 .66، ص  ) 1998مركز الأسكندرية للكتاب ، : الأسكندرية  (  ،الميزة التنافسية في مجال الأعمال نبيل مرسي خليل  (1)
؛ 67-66نفس المرجع ، ص ص  (2)

Internet centre for Management and business administration .(25/02/2005) ;[On line] 
WWW.quick MBA.Com /strategy / porter .shtml    

 . جاذبية صناعة ما تعني  قدرة هذه الصناعة على جذب المنتجين للإستثمار فيها  (*)
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بالنسبة للبنوك، كما  )الصناعة(وهـذا ما قـد يـؤدي إلى تغيـير إستراتجيات التنافس للبقاء في القطاع 

 . )1(قد يؤدي أيضا إلى الخروج من هذا الأخير إلى قطاعات أخرى

 

. تهديـدات دخـول منافسين جدد من المؤسسات البنكية: ثانيا

 

 ،و )2(        يـؤدي دخول مؤسسات منافسة جديدة في أي قطاع ،إلى زيادة حدة المنافسـة داخـل هـذا القطـاع

يرتبط دخول هؤلاء المنافسين الجدد بمجموعة من العوائق و الحواجز التي تعتبر شروطا لازمة لإختراق 

. ، وقد تعيق دخول المؤسسات الجديدة إلى القطاع)3(السوق

 

، )4(وعلى غرار ما سبق ،فالمنافسة البنكية تتأثر بسهولة دخول وسطاء ماليين جـدد إلى السوق البنكي

كمؤسسات التأمين (سواءا كان هؤلاء الوسطاء مؤسسات بنكية ،أو مؤسسات مالية أخرى تقدم منتجات بنكية 

. )5()مثلا

 

بحيث أن سهولة الدخول إلى السوق البنكي تزيد من درجة المنافسة ،وبالتالي فهي تخفض من 

الدخول التي تمنع المؤسـسات البنكـية الجـديدة من  )حواجز(،و يحدث ذلك عند إنعدام موانع )6(معدلات العائد

.  الدخول و منافسة البنوك القائـمة على جلب العملاء و الحصول على حصص سوقية كبيرة

 

 

                                                 
)1(  Fred Nickolas 2000.(12/09/2004) .Industry Analyis a la Michel Poter , [on line] .home.att.net/ 

˜ nickolas/ five _ forces.htm   
 .62،ص  )2000،الدار الجامعية : الأسكندرية (التحليل الفني و الأساسي للأوراق المالية  طارق عبد العال حماد ، )2(

)3(  Sylvie de coussergues , opcit , p 124. 
)4(  Zuhayr Mikdashi ,op cit, p 211. 
)5(  sylvie de coussergues , op cit, 124. 

 .63 ، مرجع سابق ، ص التحليل الفني و الأساسي للأوراق المالية  طارق عبد العال حماد  ،  )6(
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و - من أبرز حواجز الدخول التي تقف أمام المؤسسات الجديدة للدخول إلى أي قطـاع إقتصادي

 : )1(نذكر منها ما يلي – بالتالي فهي تنطـبق على القطاع البنكي 

. الأسعار الحالية المنخفضة بالمقارنة مع التكاليف ،و هذا يخفض من دخول مؤسسات جديدة -

. التوزيع ومدى سهولة الوصول إليها  )قنوات(منافذ -

تكاليف إيصال المنتجات للسوق ،بحيث كلما إرتفعت هذه التكاليف كلما قلت جاذبية القطاع بالنسبة -

. للمؤسسات الجديدة 

 . وتعني مدى القدرة على إنتاج كميات كبيرة بجودة عالية وتكاليف منخفضة : اقتصاديات الحجم -

فكلما زادت درجة تميز المنتجات في الصناعية كلما أدى ذلك إلى إعاقة  :تمييز المنتج وعلامة التعريف -

 .دخول منافسين جدد 

 .سياسات الحكومة مثل فرض شروط معينة للحصول على موافقة الدخول إلى الصناعة-

 .المحيط الإجتماعي و الثقافي المرتبط بالقطاع -

. تهديدات المنتجات البديلة : ثالثا 

المنتجات البديلة هي المنتجات التي يكون لها القدرة على الإحلال محل المنتجات أو الخدمات 

. المقدمة في صناعة ما ،لإشباع رغبات العملاء 

وتـؤثـر هذه البدائل بشكل هام على مدى جاذبية الصناعة وعلى حصص أرباحها، وبالتالي على 

. وضعية المنافسة على مستوى هذه الصناعة 

ويرى البعض بأن هذا العنصر أي تهديد الإحلال هو أقل حساسية في قطاع البنوك بالمقارنة مع 

. )2(القطاعات الأخرى ،وذلك نظرا لخصوصية  النشاط البنكي و الوساطة المالية 

                                                 
؛ 69 نبيل مرسي خليل ،مرجع سابق ، ص  )1(

؛ 63-62 ،مرجع سابق ،ص ص التحليل الفني و الأساسي للأوراق الماليةطارق عبد العال حماد ،
Fred Nickolas, opcit, P 2 ;  
Internet center for Management and Business Administration, opcit;  
Zuhayr Mikdashi , opcit, P 212.        

)2(   )3( sylive de coussergues , opcit , p 125. 
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ورغم ذلك ،فإن هناك بدائل مالية يمكن أن تحل محل المنتجات البنكية ،ويتضح ذلك في العلاقة بين 

.  ،إذ يعتبر كل منهما بديلا للآخر)3(التمويل المباشر و التمويل الوسيط 

منح (فالتمويـل الوسـيط هـو النشـاط الرئيـسي الذي تقـوم بـه البنوك من خلال تقديمها للائتمان البنكي 

خـاصة (،ومن أهم بدائل الائتمان البنكي نجد البدائل المالية، التي تتمثل في الأوراق المالـية  )القروض 

 ،و التي تعتبر وسيلة للتمويل المباشر ،وتعتبر مؤسسات الإستثمار و (1) )إلخ...السـندات ،أذونات الخزانة

. السماسرة من أهم المؤسسات المقدمة  لهذا النوع من الخدمات

إلى إنخفاض الطلب على  )الأوراق المالية  (حيث يؤدي الإنخفاض في أسعار فائدة البدائل المالية 

.  (2)القروض ،و إتجاه الوحدات الإقتصادية إلى سوق الأوراق المالية

:  وتجدر الإشارة إلى أن تأثير المنتجات البديلة يتوقف على مجموعة من العوامل منها 

. (3)المنتج القائم  )أداء(مـدى قرب البديل أو بعده من سعر ووظيفة -

تكلـفة التبـديل أي مـدى سهولة تحول المستهلكين من المنتج القائم إلى المنتج البديل ،وكذا مدى ميلهم -

 . (4)إلى هذا الأخير 

. قوة المساومة لدى العملاء : رابعا 

يعتـبر العـملاء أيضا إحدى أهـم القـوى المؤثرة على المنافسة داخل قطاع معين ،وذلك مـن خلال 

قدرتهـم على مسـاومـة المؤسسات القائمة في القطاع ،و تـأثيرهم على ربحية الصناعة ،ويكـون ذلك إما 

. (5)بالمطالـبة بأسعار منخفضة ،أو جـودة مرتفعة أو بالمزيد من الخدمات

وتتوقف قـوة العـملاء وقدرتـهم على التأثـير في هيكل المنافسة في الصناعة ما ،على عدة عوامل منها 

 :(6) .

.  العملاء المشترين أو المستهلكين للمنتج ،بحيث كلما كان العدد قليلا كلما زادت قوة العملاء )عدد(حجم - 

                                                 
  loc cit .  

 .118 محمد كمال خليل الحمزاوي ،مرجع سابق ،ص (1)
 .119 نفس المرجع ،ص  (2)
 .63 ، مرجع سابق ، ص التحليل الفني و الأساسي للأوراق المالية طارق عبد العال حماد ،  (3)

(4) Intement center for Management and business administration , opcit . 
 .63، مرجع سابق ، ص  التحليل الفني و الأساسي للأوراق المالية  طارق عبد العال حماد  (5)

(6) Intement center for Management and business administration , opcit . 
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. المعلومات المتوفرة لديهم عن المؤسسات العاملة في القطاع -

 .مدى حساسية السعر بالنسبة لهم -

 .مدى توفر بدائل لمنتجات القطاع -

على كل القطاعات الإقتصادية ،ومنها القطاع البنكي ،إلا أن  )العملاء(وتنطبق قوة تأثير هذا العنصر 

 تذهب إلى أن قدرة المساومة لدى العملاء في الصناعة  البنكية ضعيفة ،وذلك نظرا (1)نظرة البعض 

لاستقرار العلاقة بين البنك و العميل ،وهذا بإستثناء بعض المؤسسات كبيرة الحجم و التي تكون مطلوبة 

من طرف البنوك، بحيث يمكنها استغلال هذه الوضعية في إكتساب قدرة كبيرة على المساومة  )مرغوب فيها(

 .

  قـوة المساومـة لـدى المورديـن: خامسـا 

تتجـلى قـدرة المـورديـن على المسـاومـة ،في مـدى تمتعـهم بحـرية رفع الأسعار أو التخفيض من جودة 

. (2)الخدمات أو المنتجات  التي يقدمونها للشركات أو المؤسسات العاملة في الصناعة 

د بالنسبة  وتزداد قوة الموردين كلما قل عددهم، كما تتوقف هذه القوة على مدى أهمية المنتوج المورَّ

. (3)للصناعة ،وكذا على مدى وجود بدائل لمنتجات الصناعة 

بالنسبة للقطاع البنكي ،يمكننا أن نلاحظ بأنه ونظرا لخصوصية النشاط البنكي ،فإن الموردين في 

هذه الحالة يمكن أن يكونوا هم نفسهم العملاء ،لأن المادة الخـام و أهـم مدخل تعتمد علـيه البـنوك في 

 02مـمارسـة نشـاطـاتـها هـو الودائـع ،وأصحاب هـذه الودائـع هـم عـملاء للبنك ،وتفسِّر هذه النقطة الشكل رقم 

.     الذي وضع فـيه الكاتب أربـع قوى للمنافسة فقط ،وذلك  بحذفه لعنصر قوة الموردين 

هناك رأي آخر ،يرى بأن عنصر الموردين في المجال الصناعة البنكية قد يتمثل في موردي 

تجهيزات وخدمات الإعلام الآلي ،بإعتبار أن التكنولوجيا أصبحت عنصرا مهما ومدخلا أساسيا في الإنـتاج 

. (4)البنـكي ،لذلك فقد يكون لهؤلاء الموردين قـوة تأثير على الصناعة البنكية من ناحية السعر و النوعية 

                                                 
(1)  Sylvie de coussergues , opcit , p125.  

  .64 ،مرجع سابق ،ص الدليل الفني و الأساسي للأوراق المالية طارق عبد العال حماد ، (3) (2) 
(4) Sylvie de coussergues , opcit , p125.  
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 يـتلاءم أكثر مع الصناعـات في الدول المـتقـدمة ،ولذلك ظهر Porterوجـد الملاحظـون بأن نـموذج 

ليتماشي وظروف الأسواق و الصناعات في الدول " نـموذج أوستن لتحليل الصناعة "نمـوذج آخـر يـدعـى 

 . (1)النامية 

 ،يضيف هذا النموذج عناصر أخرى  لها Porterحيث و إضافة إلى القوى الخمس التي ذكرها 

 (2): تأثير كبير وهام على وضعية المنافسة في الدول النامية ،وتتمثل هذه العناصر في

تعتبر الحكومة قوة كبرى في العديد من الدول النامية ،إذا أنها تؤثر بشكل كبير على بيئة : الحكومـــة - 

 : التنافس في مختلف الصناعات ،ويكمن هذا التأثير مثلا في 

. التحكم في تحديد الأسعار و التكاليف -

التحكم في تخصص الموارد ،بحيث يؤدي التمييز في تخصيص الموارد وتوزيعها من طـرف الحكـومـة إلى -

سيطرة عدد محـدود من المؤسسات على الصناعة، في حين يؤدي تدخلها بشكل عادل على خلق نوع من 

. التوازن بين المتنافسين ،وبالتالي الزيادة من درجة المنافسة

في كثير من (التحكم في عدد ونوع المؤسسات المتنافسة في  صناعة  ما ،بحيث تعد موافقة الحكومة -

 .شرطا أساسيا للدخول في الصناعة  )الأحيان 

 .  التأثير علىّ أسعار المنتجات البديلة ، و بالتالي على مقدرتها الإحلالية-

 حيـث تـؤثـر العـوامـل السـياسـية ،والإقتصـاديـة ،والثـقافـية و الديموغرافية على هيكل :العـوامـل البيئيــة -

.  الصناعة ،ودرجة المنافسة فيها

.  ويوضح الشكل التالي بإختصار، التعديلات التي جاء بها نمـوذج أوستن

                                                 
 .77-73  نبيل مرسي خليل ، مرجع سابق ، ص ص  (2)   (1)
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نمـوذج أوستن لتحليـل الصناعــة : 03شكـل رقـم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العوامل السياسية العوامل الإقتصادية 

تهديدات الدخول 

  

 الداخلين المحتملين

 المشترون  
الموردي

 ن  

 الحكومة

المنافسون في الصناعة   

تشريعات - السيطرة على الموارد  

 تهديد الاحــلال 

 قوة 

 المساومة 
تفاوض وال  

 قوة 

 المساومة 
 والتفاوض 

 البـدائـل

 العوامل الثقافية   العوامل الديموغرافية  

.75نبيل مرسي خليل ،مرجع سابق ،ص : المصدر   
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نلاحظ أنه إضافة إلى العناصر الخمسة التي ذكرت سابقا ،هناك عناصر أخرى تؤثر على المنافسة 

داخل القطاع البنكي ،وتظهر هذه العناصر جلية في البلدان النامية خاصة و هي تتمثل  في العوامل 

 )كالجزائر مثلا(السياسية كتدخل السلطات و الحكومات في تسيير البنوك و السيطرة عليها في بعض الدول 

مما يؤثر على المنافسة بشكل كبير ؛العوامل الإقتصادية و تتضح على سبيل المثال في ضعف إقتصاديات 

هذه الدول ،مما يؤثر على الدور الحقيقي للبنوك ؛العوامل الديمغرافية و الثقافية  حيث تفتقر معظم شعوب 

. هاته البلدان إلى ثقافة بنكية جيدة ،مما يجعلهم يتعاملون مع البنوك بشكل عشوائي

 

.  أنواع المنافسة البنكية و أدواتها: المطلب الثالث 

 

أنواع المنافسة البنكية  : أولا 

هـناك عـدة أنواع و أشكال للمنافسة بين البنوك التجارية ،وتختلف هذه الأنواع حسب الطريقة ،وكذلك 

. حسـب حالة السوق 

  :حسب طريقة المنافسة -1

. تنقسم المنافسة في هذه الحالة إلى قسمين منافسة سعرية ،وأخرى غير سعرية 

  :المنافسة السعـريـة -1-1

وهي ترتكز على السعر ،وتتجلى في سعي المتنافسين إلى كسب حصص أكبر في السوق البنكي 

،و ذلك فـيما يتعلق مثلا بالـعمولات أو بالـفوائد المفروضة على القروض ،كـما (1)عن طريق تخفيض الأسعار 

تكـون هـذه المنافسة أيضا عن طريق الرفع من أسـعار الفوائد المـمنوحة على الودائع ،و في هذا الإطار 

. (*)تتنافس البنوك في الكثير من الدول على منح فوائد على الودائع الجارية 

 

                                                 
  . 60 ،مرجع سابق ،ص التحليل الفني و الأساسي للأوراق المالية طارق عبد العال حماد ، (1)
 . لا تمنح عليها أية فوائد – في الأصل –  الودائع الجارية  (*)
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في  )عن طريق البنك المركزي(وتعتبر المنافسة عن طريق الأسعار محدودة ،نظرا لتدخل الدولة 

تحـديد الأسعار ،من خـلال وضع حدود لمعدلات الفائدة سواءا كان ذلك على الودائع أو عـلى القروض 

.  )2(،بالإضافة إلى منع تقديم فوائد على الودائع الجارية في بعض الدول 

 

 

 

 

  :المنافسة غـير السعـرية -1-2

وهي لا ترتكـز على السعـر ،بل تكون بإستعمال وسائل أخرى كالإعلان والترويج للخدمات المقدمة 

. (1)وجودتها ،وكذا العمل على توفير الراحة للعملاء بهدف جذبهم 

تعتـبر المنافسة غير السعرية أكثر فعالية ،وهي أحسن طريقة يمكن أن تستعملها البنوك للتنافس على 

جلب العملاء،إذ كشفت بعض الدراسات الميدانية بأن العميل يولي إهتماما كبيرا بكفاءة البنك في أداء 

الخدمات المصرفية ،كما أثبتت هذه الدراسات بأن هناك تباينا كبيرا بين البنوك في مستوى جودة الخدمات و 

.  ، وهذا ما يجعل المنافسة غير السعرية ممكنة وغير محدودة (2)تكلفتها و أنواعها 

في الجزء الموالي من  )السعرية وغير السعرية(و سوف نتناول أهم وسائل و أدوات المنافسـة البنكية 

.  هذا المطلب 

:  حسب حالات السوق -2

هـناك أربـع أشكـال رئيسـية يمكن أن تأخذها المنافسة بشكل عام ،حسب وضعية السوق و عدد 

. المتعاملين فيه ،و تنطبق هذه الأشكال على السوق البنكي أيضا 

 :  )الكاملة(المنافسة التامة - 2-1

                                                 
  .153 منير إبراهيم هندي ،مرجع سابق ،ص  )2(

  . 60 ،مرجع سابق ،ص التحليل الفني و الأساسي للأوراق المالية طارق عبد العال حماد ، (1)
  . 157 منير إبراهيم هندي ، مرجع سابق ، ص  (2)
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،جاء بها الكلاسيكيون الجدد ،وهذه الحالة هي  )مثلى(تعتبـر حـالـة المنافسـة التـامة نظرية مثالية 

. (3)نادرة التحقق في الحياة الاقتصادية 

  : (4)ويتشكل هذا النوع من المنافسة ،عندما تسود السوق مجموعة من الخصائص نذكر منها

- في هذه الحالة- بحيث لا يمكن  :)بائعيين و مشتريين(وجود عدد كبير من المتعاملين في السوق -

عرض إلا كمية ضئيلة من الكميات المنتجة في السوق ،كما لا يمكن التأثير في سعر المنتوج حيث يسود 

،و يكون هذا السعر مساويا  )PRICE TAKER(السوق في هذه الحالة سعر واحد يقبله كل منتج كمعطى 

:  للإيـراد الحـدي و الإيـراد المتوسط ،حيث 

الكمـية ×                                     الثمن 

=    الإيراد المتوسط 

                                إجمالي الكمية المباعة  

 

 الإيـراد الكـلي ∆                                     

=    الإيـراد الحدي 

 ) يعني التغير∆( في الكمية المباعة              ∆                                  

 بحيث أن المنتوج المعروض من :التجانس و التماثل التام للسلع و الخدمات المعروضة في السوق -

في هذه -هو مطابق و مماثل لمنتوج بائع آخر ،و نظرا لذلك فالمستهلكون لا يهتمون  )منـتج(طرف أي بائـع 

. بهوية المنتج - الحالة

 بحيث لا توجد أي عقبات من طرف المؤسسات العاملة بالصناعة :حرية الدخول و الخروج من السوق -

،قد تعيق دخول مؤسسات جديدة للسوق ،وفي نفس الوقت لا توجد أي حواجز أمام المؤسسات للخروج من 

. السوق ،إذا كان الإنتاج غير مربح 

 بحيث أن كل منتج أو مستهلك يتوفر على كل المعلومات  :)شفافية السوق(العلم التام بظروف السوق -

. المعروضة و أسعارها 

:  الاحتكـــار -2-2

                                                 
(3)  (4)   Hamidouche Fouzia, opcit, P 7;     

،ص ص  )2000الدار الجامعية،: الإسكندرية ( مـقدمة فـي الإقتصـاد الجزئيمحـمد عـلي الليـثي ،محـمد فـوزي أبو السعود ،

283 - 289 . 
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الاحتكار هـو الحالة التي تكون فيها المنافسة منعدمة ،و لهذا يمكن إعتباره شكل من أشكال المنافسة 

 . )المنافسة المنعدمة(

و يعتبر الإحتكار الحالة النقيضة لحالة المنافسة التامة ،و هو يتميز بإنفراد منتج واحد لإنتاج سلعة 

أو خدمة معينة بحيث لا تكون هناك بدائل قريبة لهذه السلعة أو الخدمة ،في حين يقبل عدد كبير من 

 .  (1)المستهلكين على شراء هذه السلعة أو الخدمة 

و نظـرا لـذلك ،فـإن المنتج في هذه الحالة يمكنه التأثير على أسعار المنتجات أو كمياتها بنسبة كبيرة 
(*) .

 

:  منافسة القــلة -2-3

الصناعة التي تتكون من منشأتين أو أكثر بحيث تسيطر واحدة على الأقل "منافسة القلة تعني تلك 

،و يقصد بالمنشآت هنا المؤسسات (1)" من تلك المنشآت على نسبة كبيرة من الإنتاج الكلي للصناعة

.  الإقتصادية

و مـن ذلك يمكن أن نستنتج بأن منافسة القلة في الصناعة البنكية ،هي الحالة التي يسيطر فيها عدد 

. قليل من البنوك الضخمة على حصص كبيرة من السوق البنكي 

على مدى سيطرة عدد من المؤسسات على صناعة ما - أساسا-و يقـوم هذا النوع من المنافسة 

. ،بغض النظر عن عدد المؤسسات الموجودة في السوق 

:  المنافسة الإحتكـاريـة -2-4

تعتـبر هذه الحالة وسيـطا بـين حـالـة المنافسة التامة من جهة ،و الإحتكار من جهة أخرى ،و تتميز 

:  (2)المنافسة الإحتكارية بما يلي 

. وجود عدد كبير من المنتجين في السوق ،ففي حالة السوق البنكي يكون هناك عدد كبير من البنوك - 

                                                 
  .297 نفس المرجع ، ص  (1)
 . لا يمكن للمنتج التحكم في السعر و الكمية معا ،فإذا فرض السعر لا يمكنه تحديد الكمية و العكس صحيح  (*)
  .329 نفس المرجع ،ص  (1)
 .321 نفس المرجع ،ص  (2)
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. حرية الدخول و الخروج من السوق -

. العلم التام بأحوال السوق -

.  تميز المنتجات أو الخدمات عن بعضها ،بالرغم من أن أنها تكون بدائل قريبة لبعضها البعض -

. تمتع المنتجين بنوع من القدرة على التحكم في الأسعار ،والكمية المنتجة -

. المنافسة بين البنوك التجارية )أدوات(وسائل : ثـانـيا 

إن الهـدف الأسـاسي الذي تتنافس من أجله البنوك التجارية فيما بينها ،هو جذب و كسب أكـبر عـدد 

،أو من طالبي  )المدخرين أو المودعين(ممكـن من العـملاء ،سـواء كـان هؤلاء العـملاء من أصحاب الودائع 

 . )المستثمرين(القروض 

و مـن أجـل الوصـول إلى هـذا الهدف ،تستعمل البنوك مجموعة من الأدوات و الوسائل التي يتم من 

:  خلالها التنافس ،و يوضح الجدول الموالي مجموعة هذه الوسائل 

 أدوات المـنافسـة بـين البـنوك  :02جـدول رقـم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  العـناصـر الكمـية *

تكاليف تأجير الخزانة الحديدية  -العمولات -الفوائد على القروض أو الودائع ،أو الهوامش : السعــر -

تكاليف الصفقات  -سرعة الصفقات و مدى ملائمتها -متانة البنك -مرونة شروط التمويل : أخــرى  -

ميزانية الإعلان -قنوات التوزيع -أصناف المنتجات -ظروف سحب الودائع  -)العمليات(              

 

العناصر النوعــية  *

. ظروف الحماية -

. ملائمة و تكيف الخدمات مع متطلبات العملاء -

.  الإختصاص ،البحث و الإبتكار-

.  دقة المعلومات و الإستشارات المقدمة-

. الدعم في الأوقات العصيبة -

. ظروف الإستقبال -

. السمعة و مدى ميل الجمهور -
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من خلال الشكل الموضح أعلاه ،نلاحظ وجود العديد من العناصر التي تمثل أدوات تتـنافس عن 

طريقـها البنوك ،من أجل الوصول إلى هدفها الرئيسي و هو كسب العملاء و الإستحواذ على أكبر حصة 

:  ممكنة من السوق ،ويمكن أن نحصر تلك العناصر في أربـعة عناصر مهمة و هي 

. رأس الـــمال -

. السعـــــر -

. نوعية الخدمات المقدمة و إستعمال التكنولوجيا -

. تسـويـق الخـدمـات -

.  حسـن المـعامـلة -

 

:  رأس المـــال -1

سبـق و أن ذكرنا بأن رأس المال بالنسبة للبنك هو مؤشر لمدى المتانة المالية للبنك ،و ذرع واقي 

للمودعين من مخاطر سوء الإدارة و التوظيف ،فكلما كان رأس مال البنك كبيرا كلــما زادت ثـقة الجمهور و 

. العملاء في هذا البنك ،و كلما زاد إقبالهم على التعامل معه

تتنافس على زيادة نسب رؤوس أموالها من أجل كسب  )و خاصة الكبيرة منها(لذلك ،نجـد بأن البنوك 

ثـقة العملاء ،وهذا أخذا بعين الإعتبار الحد الأدنى الذي تحدده لجنة بازل لنسب رأس المال ،و تفرض بنود 

هذه اللجنة أن تكون نسبة رأس مال البنك إلى مجموعة أصوله الخطرة بعد ترجيحها بأوزان المخاطرة 

.  (1) كحد أدنى % 8الإئتمانية 

:  السعـــر -2

  .(2)يعـد السعـر إحـدى أهـم أدوات المـنافسة ،و السعـر هـو القيـمة النقدية لمنتوج معين أو خدمة معينة 

:  و في المجال البنكي ،تظهر المنافسة عن طريق السعر في 

                                                 
  .40 ،مرجع سابق ، ص العولمة و إقتصاديات البنوك عبد المطلب عبد الحميد ، (1)
(2)   Zuhayr Mikdashi, opcit, P 211.   

Zuhayr Mikdashi, opcit, p213 : : المصــدر  
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أسعار الفائدة على الودائع ،بحيث تتنافس البنوك على رفع هذه الأسعار من أجل إغراء جمهور المدخرين -

. بإيداع أموالهم لديها 

و يكون التنافس هنا بتخفيض هذه الأسعار إلى أدنى نسبة ممكنة من أجل : أسعار الفائدة على القروض -

. تشجيع المستثمرين على الإقتراض

العـمولات المفـروضة على الخدمات الأخرى ،فبخلاف منح القروض و تجميع الودائع ،تقوم البنوك بتقديم -

و تكمن المنافسة السعرية بالنسبة لهذه الخدمات في السعي - كما أشرنا إليها سابقا-خدمات أخرى ثانوية 

إلى تخفيض العمولات المفروضة عليها ،بحيث تتنافس البنوك على وضع أقل العمولات على الخدمات 

. المقدمة من أجل جذب العملاء

إلا أن ما يلاحظ على المنافسة عن طريق السعر كونها محدودة نوعا ما ،و هذا راجع لمجموعة 

قواعد و اللوائح التي تضعها العديد من دول العالم من أجل تحـديد الحدود الدنيا و القصوى لأسعار الفائدة 

،بهدف حماية المودعين و البنوك نفسها من المـنافسـة الهـدامة ،و هذا ما يقيد حرية البنوك في التنافس 

. )زيادة أو نقصان(بالأسعار 

:  نوعية الخدمات و إستعمال التكنولوجيا -3

بالنسـبة للنشـاط البنـكي ،تكـمن جـودة الخـدمـة البنكـية في مـدى سـرعـة أدائها و التسهيـلات المقدمة 

للعميل ،والأهم من ذلك مدى تدخل التكنولوجيا في أداء هـذه الخدمة ،لذلك نجد أن البنوك تتنافس بشدة على 

.  توفير هـاتـه العناصر الثلاث لعملائها الحاليين و المرتقبين

فبالنسـبة لسرعـة الأداء ،فهـي تظهر في الخدمات الثانوية التي تقدمها البنوك كتحصيل الشيكات و 

سداد المدفـوعات ،بحيث كلـما زادت سـرعـة أداء هذه الخدمات و سهولتها في بـنك ما ،كلما زاد إقبال الجمهور 

 . (1)على التعامل معه 

أمـا التكنولوجيا فهي تحتل أهمية كبيرة في النشاط البنكي ،حيث و في ظل محدودية التنافس على 

الأسعار الناتجة عن اللوائح و القيود المنظمة للعمل البنكي ،فقد أصبحت التكنولوجية إحدى أهم الأدوات 

.  (2)التي يمكن التنافس عليها و إستعمالها في توسيع حصة السوق بالنسبة للمنشآت البنكية 

                                                 
  .164منير إبراهيم هندي ،مرجع سابق ،ص   (1)
  .181 إبتهاج مصطفى عبد الرحمان ،مرجع سابق ، ص  (2)
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فكلـما نجح البنك في إدخال وسائل حديثة و تكنولوجيا عالية المستوى على خدماته ،كلما أدى ذلك 

.  إلى زيادة السرعة في الأداء ،و السهولة في المعاملات و بالتالي جذب المزيد من العملاء 

كـما أن التكنولوجـيا تمكن البنوك أيضا من تقـديـم و إبتكار خدمات بنكية جديدة ،وهذا ما يعد عنصرا 

. آخر من العناصر التي تتنافس عليها البنوك 

:  تسويـق الخـدمـات -4

يعتبر تسويق الخدمة البنكية و إيصالها للعملاء بأسهل السبل و أحسنها ،أداة أخرى تتنافس حولها 

في جذب إنتباه العملاء و إثارة - بشكل كبير–البنوك التجارية ،بحيث يساهم التسويق الفعال للخدمات البنكية 

. ميولهم و رغباتهم 

و يشـمل التسويق البنكي الترويج للخدمة و توزيعها أو تصريفها ،فالترويج يكمن في التعريف 

بالخدمـة المقـدمة و مـزايـاهـا و قـدرتها على إشباع حاجات العملاء و رغباتهم ،ويتم ذلك بإستعـمال مختـلف 

الجرائد ،الومضات الإشهارية في الإذاعة و (و الإعلام  )مثل الملصقات الإشهارية(وسائـل الإعلان 

. )إلخ.....التلفزة

و في هــذا الإطــار ،تتــنافـس البنـوك على المـيزانـية المخصـصة للإعــلان و الترويج ،بحيث كلما 

إرتفـعت هذه الميزانـية كلـما تمكـن البنك من التـرويـج لمنتجاته بأحسن شكل ممكن ،وبإستعمال أحدث الوسائل 

. و أنجعها 

أمـا فيما يخص توزيـع الخدمـات البنكـية ،فهو يعتمد على الإنتشار الجغرافي لفروع البنك و مدى 

ملائمة مواقعها و قربها من العميل ،بحيث تتجلى المنافسة في هذا المجـال في التنافس على فتح أكبر عدد 

ممكـن من الفـروع ،وإنتشـارها بشكـل واسع ،بالإضافة إلى التنافس على إختيار أحسن المواقع لهذه الفروع 

. وأنسبها للعميل ،وكذا تقديم الخدمات في أطول و أنسب الفترات 

:  حسـن المعامـلة -5

دورا كبيرا في جذب العملاء ،وحملهم على الإقبال للتعامل مع  )البسيكولوجية(تلعب الناحية النفسية 

بنك معين ،و يتوقف ذلك على مدى قدرة العاملين في البنك على حسن معاملة هؤلاء العملاء ،وحسن 

. إستقبالهم و التشاور معهم بحيث يمنح ذلك العملاء الإحساس بالراحة و الثقة و الأمان

و لذلك تتنافس البنوك على توفير أحسن الوسائل الماديـة و البشرية من أجل خلق جو مريح للعملاء 

:  أثناء تواجدهم في البنك ،و من ذلك 
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.  تجهيز قاعات الإستقبال بوسائل حديثة و مريحة -

. (1))العملاء(حسن الإستقبال و البشاشة و إحترام المتعاملين -

 .(2)توطيد العلاقات الشخصية مع العملاء -

. (3)مرافقة البنك لعملائه ،والوقوف معهم في الأوقات العصيبة -

تقديم مزايا للعملاء ،و مثال ذلك تنافس بعض البنوك على تقديم مزايا لمودعيهم إذا رغبوا في الإقتراض -

منها ،بحيث تقدم لهم إغراءات من خلال إعطائهم الأولوية في الإقتراض ،و كذا إقراضهم بمعدلات فائدة أقل 

 (1). من معدلات الفائدة السائدة في البنك

من خلال هذا المبحث ،رأينا بأن الهدف الأساسي للمنافسة بين البنوك هو الحصول على أكبر 

حصص ممكنة من السوق ،و أن للمنافسة أهمية كبيرة و أثر إيجابي سواءا بالنسبة للبنوك أو بالنسبة 

. للعملاء ،رغم وجود بعض الآثار السلبية و التي تتمثل أساسا في زيادة التكاليف و المصاريف المالية

يـتم التـنافـس بيـن البـنوك في عـدة مجـالات كـالأسـعار ،التسـويـق ،التكـنولوجيا و المعامـلة ،و تختلف 

صور المنافسة بين أربعة أشكال ،المنافسة التامة التي تتميز بتعـدد العارضين و الطالبين للخدمة البنكية 

،منافسة القلة حيث تتميز بسيطرة عدد قليل من البنوك الضخمة على مجموع الحصص السوقية ،المنافسة 

الإحتكارية و هي تتميز بوجود عدد كبير من المؤسسات البنكية مع تمتعهم بنوع من القدرة على التحكم في 

. الأسعار ،و أخيرا الإحتكار الذي يتميز بقدرة تامة لبعض البنوك على التحكم في الأسعار أو الكميات

وسائل تحليل و قياس المنافسة على مستوى القطاع البنكي  : المبحث الثالث 

اجتهد العديد من الاقتصاديين في البحث عن وسائل و طرق التحليل درجة المنافسة في مختلف 

القطاعات الاقتصادية ،ومنها القطاع البنكي ،حيث ظهرت العديد من الطرق والأدوات التي تسعى إلى 

 .تشخيص السوق البنكي من حيث هيكله و مستوى المنافسة التي وصل إليها 

و من بين هذه الوسائل و الأدوات ،سوف نتطرق في هذا المبحث إلى ثلاث نماذج تعتبر رئيسية 

سلوك -هيكل ( SCP نموذج:وأكثر انتشارا واستعمالا حسب ما وجدناه في المراجع ،وتتمثل هذه النماذج في 

                                                 
التسويق المصرفي كرافد لتنشيط النظام المصرفي في الجزائر ، ) .2004/فيفري/29( لخضر عزي ، (1)    
.WWW. on line falesteen.COM/article.php?id_article=32                                          
(2)  (3) Zuhayr Mikdashi, opcit, P212. 

 
 166منير إبراهيم هندي ،مرجع سابق ، ص  (1)
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والذي سوف نتعرض له في المطلب الأول ،أما في المطلب الثاني فسوف نتعرض لنظرية الأسواق  )أداء -

 القابلة للتنافس ،في حين نتناول في المطلب الثالث أحد أحدث نماذج قياس المنافسة وهو نموذج

Bresnahan -shaffer  .

 

 

 

 

) SCP) Structure- Comportement- Performanceنموذج : المطلب الأول 

 SCP .    التعريف بنموذج:أولا

 :المفاهيم الأساسية للنموذج -1

من أهم النظريات التقليدية التي يمكن الإعتماد عليها في تحديد درجة التنافس في SCP يعتبر نموذج          

 .)1(السوق البنكي ،فقد شكل هذا النموذج منذ وقت طويل القاعدة النظرية لدراسة المنافسة في السوق البنكي 

  Io Industrial) Organizationو يطلـق عـلى هـذا النموذج أيضا إسم نظرية التنظيم الصناعي  

،(Organisation Industrielle)2( .

على مستوى الصناعة  1970-1960 بشكل واسع ،خلال السنوات ما بين SCPتم تطبيق نمـوذج 

:  حول وجود علاقة سببية بين ثلاث عناصر كما يليscp،و تدور الفكرة الأساسية للنموذج (3)البنكية 

                                                 
(1) Hamidouche Fouzia, opcit, p 77. 

 . 165 إبتهاج مصطفى عبد الرحمان ،مرجع سابق ،ص )2( 
(3) Hamidouche Fouzia, opcit, p76. 
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 هيكل 

 أداء ،حيث يتـيح تحلـيل هـذه العـلاقة إمكانية سلوك

. تشخيص حالة السوق البنكي ،وتحديد وجهته التنافسية أو الإحتكارية 

يقصد بالهيكل حجم السوق وحدوده و نسب التركيز فيه ،وتؤثر في هيكل السوق عدة : (4)الهيكــل -1-1

عدد المؤسسات وحصصها في السوق ،تكاليف الدخول والخروج ،التجانس بين المنتجات : عوامل منها

. إلخ...،إقتراب المنتجات البديلة من المنتجات المعروضة في السوق 

،الذين  )عـملاء أو مؤسسات(بأنـه يحـتوي على مجـموعة المشاركين - اقتصـاديـا–     ويعـرف السـوق المالي 

. يتمتعون بحرية معالجة مختلف الخدمات والمنتجات البنكية فيما بينهم

 

                                                 
(4) Zuhayr Mikdashi, opcit , p p 229-233. 
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ويفترض تحديد سوق منتج بنكي معين مقدم من طرف مجموعة من المؤسسات البنكية ،أن يكـون 

هـذا المنـتج متـجانسا بالنسبة للموردين و كـذا العـملاء في مكان معين ،حيث أن محيط و حدود السوق تختلف 

. من منتج لآخر ومن خدمة لأخرى

 

و لقـد أدى التطـور التكنولوجـي ،و الاستعـمال الواسع لوسائل الإعلام الآلي و الاتصال من طرف 

البنوك وكذا العملاء ،إلى توسيع معتبر في مـجالات الأسواق البنكية و المالية على المستوى العالمي ،مما 

. أدى إلى إثارة منافسة شديدة بين المؤسسات البنكية المنتمية لهذه الأسواق

 

وقد نتـج عن ذلك إعادة هيكلة للأسواق البنكية والتي تجسدت في إنخفاض عدد المؤسسات البنكية 

.  وفروعها وكذا قوتها ،وهذا ما شجع الكثير منها على الدخول في عمليات الإندماج البنكي

 

. المقصود بالسلوك هنا هو تصرفات المؤسسات البنكية المتواجدة في السوق: السلـوك  –1-2

ومن أهم العوامـل التي تجسـد سلـوك المؤسـسات هي إستراتيجيات السعر ،والتميز والتنوع و هي 

،بالإضافة إلى الإتفاقات والتحالفات التي قد تحدث بين المؤسسات في (*)تشكل عناصر المزيج التسويقي 

 .(1)مجالات مختلفة كتحديد الأسعار أو الحصص السوقية 

و يتأرجح سلوك المؤسسات في مختلف الصناعات ومنها الصناعة البنكية ،بين سلوك إحتكاري 

. وسلوك تنافسي

 

ويقاس أداء ،(2) ويقصد به كمية وجودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات المتواجدة في السوق: الأداء -1-3

،حيث كلما كانت مردودية البنك كبيرة كلما دل ذلك على أدائه الجيد للخدمات )3(بمؤشر المردودية المؤسسات

.  ،و العكس صحيح

                                                 
 . أنظر كتب التسويق  (*)

(1) Ibid, P 230. 
 .165إبتهاج مصطفى عبد الرحمان ،مرجع سابق ،ص   (2)
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 : )الأداء–السلوك -الهيكل( scpالعلاقة السببية بين متغيرات النموذج -2

 لتحليل المنافسة ،في وجود علاقة بين هيكل صناعة ما من جهة ،وبين scpتتلخـص فكـرة النموذج 

سلوك وأداء المؤسسات القائمة في هذه الصناعة من جهة أخرى ،حيث يرى أصحاب هذا النموذج بأن هيكل 

. (1)  الصناعة هو الذي يحدد تصرفات و سلوكات المؤسسات

 

 يؤثر على سلوك الوسطاء الماليين وعلى قراراتهم المتعلقة (*)وبالتالي ،فإن هيكل سوق بنكي ما

بنوعية المنتجات المعروضة وظروف عرضها ،وهذه السلوكات تؤثر بدورها على نتائج هؤلاء الوسطاء التي 

. (2)يمكن أن تقاس بمعدلات الأرباح والنمو

للتعبير عن هيكل السوق ،هناك عدد وحجـم SCP ومن أهم المؤشرات التي يعتمدها النموذج  

العارضين داخـل الصناعـة ،ودرجـة تركـيز هـؤلاء العارضين داخل هذه الصناعة ،هذا من جهة ،ومن جهة 

 . (3)أخرى شروط دخول عارضين جدد إلى الصناعة

وتفترض الدراسات التي تقيس المنافسة عن طريق فحص هيكل الصناعة ،أن هناك علاقـة موجـبة 

،وقد أثبتت معظم  )المردودية(وطردية بين مستوى أو درجة التركيز في الصناعة ومعدل العائد أو الأرباح

. (4)هذه الفرضيةSCP البحوث التي ارتكزت على نموذج 

                                                                                                                                                             
(3)  Hamidouche Fouzia, opcit, P 78 .    
(1)  loc cit .    

 .و الذي يمكن أن يختلف بين حالة تعدد الوسطاء الماليين ،و حالة الإحتكار  (*)
(2)   Zuhayer Mikdashi , opcit, P    233 . 
 (3)  Hamidouche Fouzia, opcit,  P 74.   
 (4) Sami Boujnah (10/02/2004). Element d’economie industrielle appliqué à la banque, [online].      

Chez . com/neapolis/sommaire.htm 
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حيث أنـه كلما إرتفعت درجة التركيز في الحصص السوقية داخل الصناعة البنكية ،كلما زادت القوة 

الإحتكارية للمؤسسات ،وكلما قلت درجة المنافسة وارتفعت العـوائد والأرباح نتيجة لإرتفاع أسعار المنتجات 

. البنكية المقدمة عن مستوى الأسعار التنافسية ،والعكس صحيح

 

 BCG) Bostonكـما أن تحسن العاـئد في الواقع قد ثـبت في دراسات أخرى مـثل تحليلات مجمـوعة 

Consulting Group (  من خلال أثر التجربة للمؤسسة في السوق إذ كلما إتسع و طال وجودها في،

السوق إنعكس ذالك على إمكانية تحقيق أرباح أكبر مقارنة بمنافسيها ،و هذه الظاهرة طبيعية نظرا لإمتلاك 

. (1)صاحب الأقدمية لظروف معاملة مع المحيط أحسن من الداخل الجديد للسوق

.  SCPالعناصر المؤثرة على المنافسة على مستوى الصناعة البنكية حسب النموذج : ثانيا 

 يهدف إلى تحليل وضعية المنافسة داخل الصناعة ،وهذا من خلال دراسة هيكل SCP      رأينا بأن نموذج 

:   هذه الصناعة والذي يتحدد أساسا بواسطة عنصرين أساسيين هما 

. درجة التركيز الصناعي داخل الصناعة -

. شروط أو حواجز الدخول إلى الصناعة -

حيـث أن دراسـة هـذين العنصرين تمكننا من تحديد سـلوك المـؤسـسات القائمة في الصناعة ،و مدى 

إتجاهها إلى الإحتكار أو المنافسة ،كما تمكننا أيضا من تحديد درجة المنافسة المحتملة من طرف المنافسين 

. الجدد المتوقعين 

: درجة التركيز في الصناعة البنكية -1

: مفهوم التركيز الصناعي -1-1

تعتبر درجة التركيز في صناعة ما مؤشرا هاما لطبيعة المنافسة السائدة على مستوى هذه الصناعة 

. (2)،كما أنها مؤشر لتوزيع القدرات السياسية والإقتصادية في المجتمع 

                                                 
 ). OPN ،2001: الجزائر (ناصر دادي عدون ،الإدارة و التخطيط الإستراتيجي :  هناك عدة مراجع مثل (1)

(2)  Laurence Scialom , opcit, pp 53 – 54 .   
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ويعرف مفهـوم التركيز الصناعي بالعودة إلى عدد المؤسسات المتنافسة داخل الصناعة ،حيث أن 

هو مؤشر لارتفاع درجة  )بسبب التحالفات  أو الإندماجات(انخـفاض هـذا العدد في السوق ما بشكل مستقل 

.  ،و العكس صحيح (3)التركيز

وتستعـمل درجة التركيز كمقياس للدلالة على مدى وجود الإتجاهات الاحتكارية في صناعة ما ،حيث 

،كلما دل ذلك على وجود درجة من الاحتكار في هذه الصناعة وكلما انخفضت  كلـما ارتفعـت درجة التركيز

، أي أن هناك علاقة بين درجة (1)درجة التركيز كلما دل ذلك على تغلب القوى التنافسية في الصناعة 

:  ،ويتضح ذلك فيما يلي  )الاحتكار(التركيز السوقي و القوة السوقية 

. العلاقة بين القوة السوقية ودرجة التركيز السوقي 

 

 

 

 

 

 

 

كـما أن هـناك عـلاقـة طـرديـة وموجـبة بين درجـة التركـيز ومعـدلات العائـد و الأرباح ،وقد أثبتت 

أغلبية الدراسات في الولايات المتحدة الأمريكية  بأن هناك أثرا إيجابيا لمستويات التركيز البنكية العالية على 

. (2)معدلات الفائدة ،إذ أنها تخفض الفوائد على الودائع وترفع من معدلات الفوائد على القروض 

: مؤشرات قياس درجة التركيز  – 1-2

:  (3)هناك مؤشرين مختلفين هما 

                                                 
(3)  Zuhayr Mikdashi ,opcit,  p 233. 

مجلة الكويت في " قياس المنافسة في النظام المصرفي في السعودي" عبد المنعم إبراهيم ، أحمد يوسف أبو الخير ، (1)

 .15 ،ص 13 ، العدد الإقتصادية
(2)  (3)  Zuhayr Mikdashi, opcit,  p p 233-235. 

عبد المنعم : المصدر  
إبراهيم ،أحمد يوسف أبو 
الخير ،مرجع سابق ،ص 

15.  

  درجة التركيز السوقي

  العلاقة بين القوة السوقية و درجة التركيز السوقي 04: شكل رقم 

 القوة السوقية   
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) : I.H.H) Herfindhal- Hirshmanمؤشر - 1-2-1

ينتشر إستعمال هذا المؤشر بشكل واسع في الدول الأمريكية ،وهو يسمح بتسليط الضوء بشكل أولي 

على نمو أو إنخفاض درجة التركيز في السوق ،ويقوم بعد ذلك الاقتصاديون باستعماله لتحليل وتقييم النتائج 

. المترتبة عن التغير في درجة التركيز 

 

 بأنه مجموع مربعات حصص السوق لكل مؤسسة في سوق ما ،ويمكـن IHHويعرف مؤشر 

:  توضيحه كالتالي 

∑ = IHH 

 

 ،على الكمية i،و هي عبارة عن حاصل قسمة كمية المنتج في البنك i تمثل حصة السوق للبنك  : Siحيث 

.  الإجمالية المعروضة من المنتج على مستوى القطاع ككل

         وتستعمل حصة السوق هنا كمؤشر هام للدلالة على درجة التركيز ،إذا أن استحـواذ عدد من 

من الحصص السوقية ،هو دليل على درجات تركيز  % 75على ما يفوق  )ثلاثة أو خمسة(المؤسسات 

. عالية في السوق 

 على نمو درجة التركيز ،و عندما يكون هذا المؤشر مساويا للواحد نكون IHH        ويـدل ارتفاع مؤشر 

. أمام حالة الإحتكار

 

  : ITمؤشر - 1-2-2

        يرتبط هذا المؤشر بحجم المتعاملين في السوق ،وهو عبارة عن مربع إجمالي أحجام كل البنوك 

:   مقسوم على مجموع مربعات أحجام كل بنك كما يلي 

                                                             2  )taille  ∑ ( 

                                       ــــــــ                   

                                       2  )taille  (∑      

                                                                                                                                                             
 

Si 2 

n
  

i=1  

n 

i=1 
n 

i=1 

 =IT 
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. ويمكن عادة قياس حجم المؤسسة من خلال  رقم أعمالها -

كـل إنخـفاض في قيمة هذا المؤشر يعني إرتفاع درجة التركيز ،وعندما يكون المؤشر مساويا للواحد ،نكون -

أمام سوق إحتكار ،حيث أن مساواة المؤشر للواحد يعني أن مجموع حجم نشاط عينة البنوك المختارة هي 

 . مساوية للحجم الكلي للنشاط في القطاع ،مما يدل على إحتكار هذه البنوك للسوق البنكي في هذه الحالة

 

 

: حـواجـز الدخـول إلى السوق البنكي - 2

:  مفهوم حواجز الدخول و أهميتها في تحليل المنافسة - 2-1

      تعتبر نظرية حواجز الدخول التي ظهرت في أواسط سنوات الخمسينيات ،إحدى الأوجه الأساسية 

 ،ويعرف حاجز الدخول إلى صناعة ما أو قطاع ما بأنه العقبة التي تعيق المنتجين عن )SCP )1لنموذج 

الدخول إلى هذا القطاع و إقامة مؤسسات جديدة فيه ،حيث تكون المردودية في هذا القطاع أكثر ارتفاعا من 

. )2(غيره من القطاعات

 ،فإن لحواجـز الدخـول أهمـية كبـيرة في تحـديـد هيـاكل الأسواق و سلوكات SCP      وحسب نموذج 

المؤسسات الناشطة فيه ،ذلك أن غياب هذه الحواجز يخفض من قدرة المؤسسات على الحفاظ على الاحتكار 

لمواجهة المنافسة المحتملة ،في حين أن وجود حواجز دخول قوية يفتح المجال لأرباح غير عادية ومفرطة 

. )3(،وسلوك احتكاري من طرف المؤسسات القائمة

بالإضافة إلى ذلك ،هـناك إرتباط وطيد وعلاقة قوية بين حواجز الدخول و درجة التركيز في السوق        
،فكلما قل وجود حواجز وشروط الدخول إلى سوق ما ،كلما انخفضت درجة التركيز في هذا السوق ،و )4(

بالتالي يرتفع مستوى المنافسة ،حيث أن قلة وجود حواجز الدخول تسمح للمؤسسات بالدخـول إلى السوق دون 

أية عوائق ،و هـذا مـا يـرفع من عدد المؤسسات في القطاع و بالتالي تقل درجة التركيز و يصبح المجال 

مفتوحا للمنافسة  ،والعكس يحدث إذا كانت هناك حواجز دخول قوية تمنع المؤسسات الجديدة من إختراق 

.   السوق ،وبالتالي يبقى هذا الأخير محتكرا من قبل المؤسسات القائمة

: أنـواع حواجز الدخـول - 2-2
                                                 

)1(  )2( Sylvie de Coussergue , opcit, p 49.  
)3(  )4(  Hamidouche Fouzia , opcit , p p 75-76 . 
)5(  Sami Boujnah , opcit  
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:  )5(      هناك ثلاث أقسام رئيسية لحواجز الدخول وهي 

. )قانونية(حواجز تنظيمية  -

 حواجز إقتصادية  -

 .حواجز تكنولوجية     -

 : )القانونية(الحواجز التنظيمية - 2-2-1

      و تتمثـل في الشـروط التي تفرضـها الدولة أو القانون من أجل الدخول إلى السوق ،وفي القطاع البنكي 

. )1(تعتبر الحواجز التنظيمية هي النوع السائد من حواجز الدخول

:         ومن أهم حواجز الدخول التنظيمية في القطاع البنكي نذكر ما يلي 

 . )2(شروط الحصول على الاعتماد من طرف الدولة-أ

. الحد الأدنى لرأس المال - ب

: الحواجز الإقتصادية - 2-2-2

.   بأن حواجز الدخول الأساسية للأسواق البنكية ،هي الحواجز الاقتصادية(*)"Dietsh"يـرى          

:   وجـود العـديـد من الحواجـز الاقتصادية ،و منها على وجه الخصوص ما يليSCP      وتظهر نظريـة 

 : )وفرات الحجم(اقتصاديات الحجم - أ

      يمثل هذا المفهوم العلاقة بين حجم المؤسسة و تكاليفها ،وتتحقق اقتصاديات الحجم عندما تكون تكلفة 

في (: الإنتاج المتعلقة بعدة منتجات، أقـل من مجـموع تكاليف كل منتج لوحده ،ويمكن أن نعبر عنها كما يلي

 .)حالة وجود منتوجين مثلا

)2q (C) + 1q (  C<) 2q، 1q (C 

                                                 
 

)1 (Sylvie de Coussergue , opcit , p 49 .  
)2(  Ibid , p50 . 
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:  حــيث 

C :  تعبر عن التكلـفة .

2q،1q : 2 و المنتج 1تعبر عن كمية الإنتاج لكل من المنتج .

      كما يمكن التعبير عن مفهوم إقتصاديات الحجم بوجود تكاليف ثابتة مرتفعة ،موزعة على عدد كبـير 

من المنـتجات و يوجد هذا المفهوم في بعض طرق معالجة التكاليف الثابتة فـي المحاسبة التحليلية ،و هو 

. ينطبق أيضا على القطاع البنكي 

:   بان إقتصاديات الحجم في البنك تتمثل في  Dietsh      إضافة إلى ذلك ،يرى 

. تخفيض تكاليف العمليات وهذا باستخدام الخبرات العالية و التكنولوجيا-

وهذا ما يساهم في توزيع  )المقترضين (تجميع المخاطر ،من خلال التعامل مع عدد كبير من العملاء -

.  المخاطر و التقليل من حدتها

         ولاقتصاديات الحجـم أثـر كـبير على مسـتوى أداء المؤسـسات البنكـية داخل القطاع البنكي ،فوجود 

اقتصاديات حجم قوية يمثل عائقا صعب الاجتياز بالنسبة للمنافسين الجدد الراغبين في الدخول إلى القطاع 

. ،إذا أنهم مطالبون بحجم إنتاج موازي لحجم إنتاج المؤسسات القائمة ،ونوعية جيدة بتكاليف منخفضة نسبيا

       كما أن هناك علاقة قوية بين اقتصاديات الحجم و درجة التركيز ،إذ يعد البحث عن تحقيق 

 .اقتصاديات الحجم  أهم أسباب التركز السوقي 

 : تمايز المنتجات البنكية -ب

     أصبح اتساع نطاق المنتجات و الخدمات البنكية يشكل رادعا للمنافسة السعرية بين البنوك ،حيث 

ظهرت وسائل أخرى تساعد البنك على التميز بمنتجاته و أدائه عن غيره من المنافسين ،ومن بين هذه 

. الوسائل طريقة التمايز في المنتجات ،و التمايز هو عكس التماثل

    ويؤدي تمايز المنتجات في سوق ما ،إلى تصرف كل مؤسسة داخل هذا السوق بنوع من القدرة 

الاحتكارية ،ومن أهم مصادر تمايز المنتجات الإبتكار و الإشهار ،من خلال إستعمال تكنولوجيا المعلومات 

. العالية 
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:      إذن ،فتمايز المنتجات يشكل حاجزا أمام دخول منافسين جدد إلى السوق ،وهذا من خلال 

جودة المنتجات و التميز في الأداء ،مما يفرض على المنافسين الجدد الدخول بنفس المستوى من -

. الجودة و الأداء 

العلاقات القوية التي تنشأ بين البنوك و العملاء ،و التي تنتج  بشكل خاص عن تميز أداء البنك -

وجودة منتجاته ،هذه العلاقـات تشكـل هي الأخـرى عائقا للدخول إلى الصناعة البنكية ،فثباتها و استقرارها 

 .ووفاء العملاء لبنوكهم لفترة طويلة يشكل نقطة تميز قوية لهذه البنوك ،بالمقارنة مع أي منافس جديد

:  الحواجز التكنولوجية2-3--2

      تطرقنا فيما سبق لعنصر التقدم التكنولوجي في المجال البنكي ،ورأينا بأن لهذا الأخير أثر كبير على 

. هيكل السوق البنكي

      ويرى البعض بأن التكنولوجيا تساهم في تحقيق اقتصاديات الحجم ،وهذا من خلال استعمال تكنولوجيا 

. المعلومات كوسيلة لتخفيض تكاليف العمليات ،كما أنها تنشط التمايز و التنويع في المنتجات البنكية 

وبالتالي ،فإن هذه الايجابيات التي تحققها التكنولوجيا تجعلها تشكل إحدى العوائق التي قد تمنـع دخـول         

منافسـين جـدد إلى القطاع البنكي ،بسبب إرتفاع تكاليف المكننة والاستثـمارات التكنولوجـية في البنوك ،خاصة 

 .بالنسـبة للبنـوك الصغيرة و الحديثة 

 . SCPالانتقادات الموجهة لنموذج : ثالثا 

 وطريقة استعمال نسب التركيز قد استعملت على نطاق واسع لاختبار SCPعلى الرغم من أن نموذج       

مدى وجود المنافسة في الأسواق البنكية ،إلا أن الدراسات التي انتهجت هذه الطريـقة تعرضت لانتقادات 

: )1(واسعة تمثلت أهمها فيما يلي

:  إنتقادات تخص العلاقة بين درجة التركيز و القوة السوقية -1

      و تتلخص هذه الانتقادات في أن العلاقة بين درجة التركيز في السوق و القوة السوقية قد لا تكون 

،فقد أظهرت دراسة نقدية أجريت على هذا الصعيد بأن جمود الأسعار  )SCPمثلما تشير إليه نظرية (طردية 

. ظاهرة لا تقتصر على المستويات العالية من التركيز ،وإنما قد تحدث أيضا عند مستويات منخفضة منه 

 
                                                 

  .17 عبد المنعم إبراهيم عبد المنعم ،أحمد يوسف أبو الخير ، مرجع سابق ،ص  )1(
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:  إنتقادات  تخـص العلاقة السببية بين الهيكل ،السلوك و الأداء -2

 ،العلاقة السببية تبدأ من هياكل السوق لتصل إلى المردودية ،أي أن هياكل SCPفحسب نظرية       

 .السوق هي التي تحدد نتائج المؤسسات 

      بيـنما يرى اقتصاديون آخرون بأن أرباح  المؤسسات هي التي تمارس تأثيرا على هياكــل السوق 
،حيث يرى اقتصاديوا مدرسة شيكاغو بأن خطر دخول منافسين جدد يحد من إمكانية إنتهاج المؤسسات (1)

القائمة في صناعة ما للسلوك الاحتكاري في ظل حرية الدخول و الخـروج ،وبذلك فإن هذه المدرسة تؤكد بأن 

.  أداء المؤسسات هو الذي يحدد هيكل السوق ،وليس العكس

     ومن هذا المنطلق ،يرى مؤيدي هذه الفكرة بأن الإندماجات بين المؤسسات سببها هو تحقيق الكفاءة 

وليس السيطرة على السوق ،و أنه إذا كان السوق مفتوحا للتنافس  ويتميز بتكاليف ثابتة منخفضة ،فإنه من 

. الممكن وجود منافسة قوية حتى و إن كان عدد المؤسسات قليلا 

) Théorie de Marchés contestable(نظرية الأسواق القابلة للتنافس : المطلب الثاني 

  .أساسيات نظرية الأسواق القابلة للتنافس: أولا 

ظهرت نظرية الأسواق القابلة للتنافس لتجدد أفكار الاقتصاديين فيما يخص الأسواق البنكية بعد نموذج       

SCP وقد قـُدم العرض الأساسي لهـذه النظريـة من طـرف، PANZAR, BAUMOL و WILING سنة 

 . (2) ،حيث  كان الهدف منها هو الخروج بتحليل جديد لهياكل الأسواق1982

: مفهوم قابلية التنافس في الأسواق ونتائجها -1

: مفهوم قابلية التنافس في الأسواق - 1-1

        تتلخص الفكرة الأساسية لنظرية الأسواق القابلة للتنافس في أن المنافسة هي محكمة بحواجز الدخول 

. SCP(3)و الخروج من السوق ،و ليس فقط بعدد المؤسسات كما أشار إلى ذلك نموذج 

                                                 
(1)  Hamidouche Fouzia , opcit , p 78 .  
(2) (3)   Ibid , p 79 . 
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والمقصود بقابلية التنافس في السوق ،هو أن تتوفر إمكانية الدخول و الخروج من هذا السوق بدون         

تحمل أي تكلفة ،وهذا يعني أن السوق القابل للتنافس تماما هو السوق الذي تنعـدم فـيه الحواجـز أو العوائق 

التي قد تحول أمام  دخول مؤسـسات جديدة إليه، كما تنعدم فيه أيضا التكاليف غير القابلة للإسترجاع عند 

.  الخروج منه

     وفي السوق القابـل للتنافس أيضا ،تؤثـر المنافسة المحتملة  بشكل كبير على سلوك المؤسسات القائمة 

في هذا السوق ،بحيث تجبرهم على عدم القيام بأي مـمارسـات أو نشـاطات مضادة للتنافسية كتحديد الأسعار 

. (1)أو كميات الإنتاج

:  نتائج قابلية التنافس - 1-2

:  (2)     تتمثل النتائج المنتظرة من الأسواق القابلة للتنافس فيما يلي 

. غياب الأسعار المرتفعة و الأرباح المفرطة التي تحدث في حالة الاحتكار -

منع تطبيق الأسعار المنخفضة بشكل مصطنع ،حيث أنه في بعض الحالات تلجأ المؤسسات القائمة في -

السـوق إلى تخفـيض الأسعـار و تحمل خسارة متعمَّدة ،وهذا من أجل إزاحة منافس من السوق أو منع دخول 

منافس محتمل ،وعندما يتم بلوغ هذا الهدف ،يعاد رفع الأسعار إلى المستوى الذي يؤدي إلى تعويض تلك 

. الخسائر بأرباح مفرطة 

.  تخفيض اللافاعلية في الأسواق ،من حيث التنظيم الداخلي للمؤسسات وتخصيص الموارد-

 hit and"ويمكـن أن ينتـج أيـضا عـن قابلية الأسواق  للتـنافس ظـهور إستراتـيجية تسمـى بإستراتيجية   -

run " يطبقـها الداخلـين المحتملـين عنـدما تظهر هناك فرص للربح في السوق ،حيث يقوم هؤلاء

باختراق السوق و إغتنام فرص الربح ثم الخروج فور اختفاء هذه الفرص ،مستغلين بذلك فرصة 

. (3)غياب التكاليف غير القابلة للاسترجاع وبالتالي غياب حواجز الخروج

 

 

                                                 
 

(1) (2)  Laurence Scialom, opcit, p p 26-27.   
 
(3)  Hamidouche Fouzia , opcit , p p 80 – 84 . 
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 : فرضيات نظرية الأسواق القابلة للتنافس وشروط توازن السوق حسب هذه النظرية- 2

:   فرضيات النظرية 2-1

 :  (1)ترتكز هذه النظرية على ثلاث فرضيات أساسية وهي       

. حر وبدون حدود ،أي أن هناك غياب لحواجز الدخول – بشكـل عـام – الدخول إلى السوق هو -

الخروج من السوق هو في العموم حر وبدون تكلفة ،وبالتالي فإن هناك غياب للتكاليف غير القابلة -

 .للاسترجاع 

. الدخول إلى السوق يكون مطلقا بحيث لا يكون أمام المؤسسات القائمة وقتا للقيام بعمل مضاد-

و يمكن أن نلاحظ أن هذه الفرضيات تقترب كثيرا من فرضيات سوق المنافسة التامة ،و هذا يعني أن هذه 

. النظرية تفترض أن السوق يكون في حالة منافسة تامة 

:  شروط توازن السوق القابل للتنافس - 2-2

:  (2)    يكون السوق القابل للتنافس تماما متوازنا  إذا كان 

 وهذا يعني أن عدد المؤسسات الموجودة  في السوق :لا يوجد أي دخول أو خروج غير مؤكد - 2-2-1

. يكون مستقرا 

      بعبارة أخرى ،هذا يعني بأن هيكل السوق يكون طبيعيا ،ويتحقق ذلك عندما يكون لكل مؤسسة داخل 

:  السوق حجما أمثل ،ويمكن تحديد هذا الحجم من خلال الدالة التالية 

 *T/ D = S  *) : T           ( حيـث  :

S :  يمثل عدد المؤسسات في السوق .

D :  الطلب .

 *T : الحجم الأمثل .
                                                 

 
 

(1) (2)  loc cit. 
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: تساوي التكاليف الحدية للإنتاج )p(أسعار المنتجات 2-2-2

مؤسسة ( ، حيث أن السعر لايمكن أن يكون أقل من التكلفة الحدية، وإلا فإن أي داخل P=Cm:  أي أن 

. يمكن أن يحقق ربحا إيجابيا بكمية إنتاج أقل جودة، وهذا عكس قواعد قابلية التنافس  )محتملة الدخول

.      كما أن ارتفاع السعر عن التكلفة الحدية يؤدي إلى تحقيق أرباح مفرطة من قبل المؤسسات القائمة

. قابلية التنافس في الأسواق البنكية: ثانيا 

 بأن الأسواق البنكية ليست قابلة للتنافس ،حيث أن هناك حـواجز دخول تبقى قائمة )1(يرى البعض

مثـل قنـوات الـتوزيع ،التجهيزات (،أو اقتصادية  )إلخ...مـثل الصرامة ،الترخيص (،سواء كـانت حواجز قانونية 

 .)إلخ...التكنولوجية ،السمعة

و يستدعي تطبيق نظرية الأسواق القابلة للتنافس على الصناعة البنكية ،دراسة  التكاليف غير القابلة 

.   باعتبارها أهم حواجز الخروج)2(للاسترجاع في السوق البنكي 

:  مفهوم التكاليف غير القابلة للاسترجاع -1

،وتعرف )3(تـرتكـز نظـرية الأسـواق القابـلة للتـنافس على مفهوم التكاليف غـر القابـلة للإسـترجاع 

التكاليف غير القابلة للإسترجاع بأنها تكاليف الإستثمارات التي تولد أرباحا لفترة طويلة ولكن لا يمكنه 

إسترجاعها عند الخروج من الصناعة ،وهي تعتبر أحد أهم حواجز الخروج كما أنها تلعب دورا هاما و محددا 

 . )4(لقرار المؤسسات بالإقامة في قطاع ما أولا

مثل إستعمال تجهيزات (ويمكن أن تكون التكاليف غير القابلة للإسترجاع ذات طبيعة تكنولوجية 

 . )5()التنظيم عند الدخول (،أو تأسيسية  )متخصصة كبرامج معالجة المعلومات 

: التكاليف غير القابلة لللإسترجاع بالنسبة للبنوك - 2

                                                 
)1(   Laurence Scialom, opcit, p 28.  

)2(  W.J.Baumol, A.S.Blinder, W.M.Scarth, L’économie : Principes et politiques, Micro – 
économie((2eme ed) ; etudes vivantes, 1986) , p 277. 

)3(  )4(  Laurence Scialom , opcit ,p 28 . 
)5(  )6( Hamidouche Fouzia , opcit , p 81. 

 
)7(  )8(  Ibid , p p 82-85 . 
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 ،فالإستثمار في )6(      تختلـف التكـالـيف غـير القـابـلة للإسـترجـاع فـي البـنك ،حسـب نوعـيـة الأصـل 

تولد تكاليف غير قابلة للإسترجاع ضعيفة نسبيا ،بإعتبار  )إلخ ...كالتجهيزات ،المنقولات (الأصول المادية 

 . )1(أن البنك مؤسسة خدمية و بالتالي فمبلغ أصوله المادية هو أقل أهمية من غيره من المؤسسات

أما بالنسبة للإستثمار في الأصول المالية ،فنميز بين القروض البنكية و الأوراق المالية ،حيث تكون 

 . )2(التكاليف غير القابلة للإسترجاع أكبر في حالة القروض

.  الإنتقادات الموجهة لنظرية الأسواق القابلة للتنافس: ثالثا 

      وجهـت عـدة إنتقادات للفرضيات التي إنطلقت منها نظرية الأسواق القابلة للتنافس ،وهي تنص في  

 : )3(مجملها على رفض الدخول الحر إلى السوق ،وتمثلت هذه الإنتقادات في

:  الدخول لا يمكن أن يكون هامشيا وقويا في وقت واحد -1

     فـإذا كـان الدخول هامشـيا ،فإنه لا يشكل خطرا على المؤسسات القائمة في السوق ،أما إذا كـان الدخـول  

بحجم كبير فإن المؤسسات القائمة سيكون لديها الوقت للقيام بعمل مضاد و المكافحة ضد هذا الدخول 

. الضخم ،إذن فالدخول الحر المتطرف هو حالة شاذة وليس قاعدة عامة 

: الدخـول لا يمكنه أن يكون فوريـا -2

 )نتيجة لزيادة الإقبال على شراء السندات (       ففي حالة الأسواق المالية مثلا ،يتطـلب الدخول إلى السوق 

وقتا طويلا ،وهذا ما يسمح للمؤسسات القائمة في السوق بالقيام بعمل مضاد والدفاع عن نفسها من خلال 

. الزيادة في أسعار الأسهم مثلا

      وينجم عن ذلك تحمل الداخلين الجدد تكاليف غير قابلة للإسترجاع ،وبالتالي وجود حواجز عند الدخول 

. و الخروج أيضا

 
 
 
 
 

                                                 
(1) (2)  Ibid , p p 82-85 . 
(3) Ideme.       
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:  فرضية أن المنافسة المحتملة تسيطر على الظروف الداخلية للسوق هي فرضية غريبة - 3

     فإذا كان هناك العديد من المؤسسات في سوق ما ،فإن هذه المؤسسات لا يمكنها الجهل بمنافسيها 

الحقيقيين المحتملين ،و بالتالي فهي تستطيع تبني إستراتيجيات تمكنها من وقاية أنفسها من هذه المنافسة 

.    ورفع حصصها السوقية ،كما أنها تستطيع أيضا عقد إتفاقات فيما بينها للوقوف في وجه هذه المنافسة 

 

. ( Bresnahan –shaffer)نــموذج : المطلب الثالث 

 . )1( ( Bresnahan –shaffer)أساسيات نموذج : أولا 

: الفكرة الأساسية للنموذج - 1

 نتيجة للانتقادات التي وجهت للطرق السابقة الذكر من حيث  Bresnahan-Shaffer     ظهر نموذج 

قصورها في قياس درجة المنافسة على مستوى القطاع البنكي ،وعجزها عن إستنتاج الوضع التنافسي من 

. خلال الإعتماد على هيكل السوق

 على 1989 سنة  shaffer ،وطبقه 1982 سنة  Bresnahan    وتم اقترح هذا النموذج من طرف العالم 

إلى قياس درجة المنافسة في - أساسا–القطاع البنكي في الولايات المتحدة الأمريكية ،ويهـدف هـذا النموذج 

،ويقيس هذا المعيار مدى  )l(القطاع البنكي بشكل مباشر من خلال إستعمال معيار تنافسي يرمز له بـ 

 إنحراف الإيراد الحدي للمؤسسة المتوسطة عن منحى طلبها ،بحيث كلما زادت درجة 

الانحـراف دل ذلك على تمــتع المؤسـسات بقـوة سوقية كبيرة تمنحها القدرة على الـتحكم في السوق ،و العكس 

. صحيح 

  :  Bresnahan –Shafferفرضيات النموذج - 2

:         يفترض هذا النموذج ما يلي 

السوق هو الذي يحدد السعر التوازني و الكمية التوازنية ،وهذا من خلال تقاطع دالة الطلب مع علاقة -

. عرض من نوع ما 

) . price Takers(دالة الطلب تفترض أن المشترين أخدين للسعر ،أي أنهم لا يؤثرون عليه - 

                                                 
  .19 – 18 عبد المنعم إبراهيم العبد المنعم ،أحمد يوسف أبو الخير ،مرجع سابق ، ص ص  (1)
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)  P( أي السعر P=MCعـلاقة العرض يـمكن أن تكون دالة عرض تتحدد من خلال القاعـدة التنافسية ، - 

 أي أن الإيراد  MC =MRP، كما يمكن أن تكون دالة العرض من الشكل )MC(يساوي التكلفة الحدية 

، وهذا الشكل يدل على تمتع المنتجين بقدر من القوة )MC(الحدي المرئي للمؤسسة يساوي التكلفة الحدية 

 .السوقية

 )1( Bresnhan shafferحسب نموذج  )l( طريقة تحديد معامل المنافسة : ثانيا 

مقياس أو معيار (أساس هـذا النموذج ،وهو المحدد الرئيسي للمنافـسة   )l(     يعتـبر معامـل المـنافسة 

:  حسب هذا النموذج ،حيث ينطلق النموذج من دالة الإيراد الحدي التي تمثل رياضيا كما يلي  )المنافسة

MR= P+ h (Q.Y.α) 

:  حيــث 

P :  يمثل سعر السوق .

Q :  كمية الإنتاج الكلي .

Y :  يشير إلى المتغيرات الخارجية التي تؤثر على الطلب .

α :  يشير إلى المعلمات التي يتعين تقديرها في دالة الطلب .

:  ،تمثل رياضيا كما يلي  )الإيراد الحدي كما تراه المؤسسة (ومن ثم ،فدالة الإيراد الحدي المرئي 

MRP = P +l   h (Q,y,α ) 

تبين الفرق بين دالة الطلب ودالة الإيراد الحدي المرئي  )l(ومـن هـذه العلاقة يتضح بأن المعلمة       

. )الاحتكار(،بحيث كلما زاد هذا الفرق كلما دل ذلك على تزايد القوة السوقية 

،على تقدير نموذج للمعادلات الآنية  )l( في تقدير المعلمة  Bresnahan - Shaffer     ويعتمد نموذج 

. يضم كل من دالة الطلب على الخدمات البنكية وعلاقة العرض

 

 

                                                 
 . 19-18 نفس المرجع ، ص ص  )1(
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:  دالـة الطلب على الخدمات البنكية -1

:  تتحدد هذه الدالة كما يلي 

Q= α 0 + α 1 P + α2  Y + α3PZ + α4 Z+ α5PY + α6YZ+e  

: حيــث 

Q  :  تعبر عن كمية الخدمات البنكية ، وتقاسQ بمقدار الأصول التي تملكها البنوك التجارية  .

P  :  هو سعر الخدمات البنكية ، ويقاس بالعائد على الأصول .

Y :  هو متغير خارجي  يمثل الدخل ،ويعبر عنه بالناتج المحلي الإجمالي .

Z :  هو سعر البديل للخدمات البنكية ،وهو أيضا متغير خارجي ويمكن أن يمثل بالعائد على الأوراق المالية

 .

e :  يمثل الأخطاء القياسية .

 و التي تؤثر Z,Y,P فهي تمثل التفاعل الذي يحدث بين المتغيرات P Y و PZأما الرموز المشار إليها بـ 

. على منحى الطلب 

  :عـلاقـة العـرض -2

واشتقاقها للحصول على دالة التكلفة الحدية (*)     تستنتج من خلال استعمال دالة تكاليف ترانسلوغارتمية 

:  ومن ثم علاقة العرض ،وتمثل علاقة العرض المستنتجة كما يلي

 P= -  l   Q / (α 1+ α3 Z+ α5Y)+(c/Q) (B1+B2lnQ+ B3ln w1+B4 ln w2 )-B5 DQ/ (α1+ 
α3z+ α5Y)+  

وهذا في أسواق  )أي لا تؤثر عليه (حيث أفترض في إيجاد هذه العلاقة بأن البنوك هي متلقية للسعر ،

. المدخلات 

:  حـيث أن 

C :  تمثل إجمالي تكاليف البنوك التجارية .

                                                 
 ).ln(أي دالة محولة بإدخال اللوغاريتم النيبيري    (*)

e  
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W2,W1 :  أجور العاملين ،سعر الفائدة على الودائع  (متغيرات خارجية تمثل أسعار  المدخلات( .

D  :  هو متغير صوري يبين حالة سوق النفط العالمي من حيث الرواج أو الركود ،لأن ذلك يؤثر على

.  البنوك التجارية بحيث يعتبر النفط عجلة لتحريك الإقتصاد في الكثير من البلدان خاصة المنتجة له

فيما عدا ذلك  )0(في السنوات التي تتميز بإرتفاع أسعار النقط ،وبصفر  )1( بواحد D     ويتم تقدير قيمة 

 .

يتحدد من خلال تقدير نموذج المعادلات الآنية الذي وضعه كل من  )l(    إذن ،فمعامل المنافسة 

Bresnham  و Shaffer و الذي يمثل  كما يلي،   :

                             Q = α 0+ α1 P+ α2Y+ α 3PZ+ α4 Z+ α5 PY+ α6 YZ+e 

                             P= -  l   Q / (α 1+ α3 Z+ α5Y)+(c/Q) (B1+B2lnQ+ B3ln  

                                     w1+B4 ln w2 )-B5 DQ/ (α1+ α3z+ α5Y)+   

،وبالتالي يمكن معرفة درجة المنافسة السائدة في  )l(وبعد تقدير معالم هذا النموذج ،تتحدد قيمة 

:  بين الصفر و الواحد  كما يلي  )l(القطاع ،حيث تتراوح قيمة 

 ،فهذا يعني بأن المؤسسات تتصرف بإعتبار أن دالة الإيراد الحدي المرئي متطابقة مع l = 0إذا كان -

 . )التامة(الطلب ،أي أنـنا نكون أمام حالة المنافسة الكاملة 

 . ، فهذا يشير إلى وجود قوة سوقية كبيرة أو احتكار بدرجة كبيرةl =1إذا كان -

 فهذا  يشير إلى وجود منافسة لكنها غير تامة ،أي أن درجاتها تكون متفاوتة حسـب l > 1 < 0إذا كان -

من الواحد كلما دل ذلك على الاقـتراب من حالة الاحتكار ،وكلما اقتربت  )l(،فكلما إقتـربت قيمة  )l(قيـمة 

. من الصفر ،عنى ذلك بأن السوق يقترب من حالة المنافسة الكاملة )l(قيمة 

و يمكن أن نلاحظ أن فرضيات هذا النموذج تنطلق من مبادئ نظريات النيوكلاسيك في الإقتصاد 

،حيث يعتبرون في نظرية السوق و السعر أن السعر معطى خارجي عن المؤسسة و كذا التكاليف ،و غيرها 

من الفرضيات التي ترتبط بالمنافسة التامة  و قد وجهت إليها حاليا و منذ وقت سابق إنتقادات متعددة ،و 

.  أدخلت عليها بعض التعديلات لكنها تبقى كقاعدة موجهة في التحليل رغم إبتعادها عن الواقع أحيانا

e  
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:  خـلاصة الفصـل الأول 

شهد النشاط البنكي مع بداية القرن الواحد و العشرين العديد من التطورات السريعة على المستوى 

العالمي ،و التي تقتضي من البنوك في كل دول العالم وخاصة الدول  النامية بأن تعد نفسها لمواجهة هذه 

التطورات من جهة ،و مسايرتها من جهة أخرى ،و هذا من خلال تدعيم قدرتها التنافسية و تطوير و تحديث 

. نوعية خدماتها

من أهم العوامل التي قد تساعد البنوك على النمو و التطور هو وجود المنافسة فيما بينها ،مما 

. يحفزها على تحسين جودة خدماتها و توسيع نشاطاتها ،و بالتالي تعزيز قدراتها التنافسية

تـتم المنافسة  بين البنوك من خلال عدة مجالات حيث  يمكن أن تتنافس البنوك على رفع أو 

تخفيض أسعار الخدمات المقدمة ،أو من خلال الرفع من رأس المال بحيث كلما كان هذا الأخير كبيرا دل 

ذلك على صحة مركزه المالي ،كما يمكن أن يكون التنافس بين البنوك من حيث كيفية الترويج لمنتجاتـها 

وإيصالـها للعـملاء بأسهـل الطرق و أسرعها من خلال إسـتعمال أحدث التـكنولوجيات ،إضافة إلى تنافس 

البنوك على عنصر العملاء من خلال سعي كل بنك إلى حسن معاملتهم و إرضاء رغباتهم و توفير كل 

.  ظروف الراحة لهم ،من أجل جذبهم للتعامل معه

و يمكن التعرف على درجة أو وضعية المنافسة داخل أي قطاع بنكي من خلال ثلاث أدوات رئيسية 

 الذي يعتمد في تحليل وضعية المنافسة على درجة التركيز داخل القطاع و كذا SCP،تتمثل في نموذج 

حواجز الدخول إلى هذا الأخير ،حيث يمكن من خلال هذين العنصرين إستنتاج مستوىالمنافسة ،أما الأداة 

الثانية فهي نظرية الأسواق القابلة للتنافس التي يعتمد تحليلها للمنافسة على دراسة التكاليف غير القابلة 

 وهو نموذج قياسي يمكننا من Bresnahan-Shafferللإسترجاع ،في حين تتمثل الأداة الثالثة في نموذج 

.  القياس المباشر لدرجة المنافسة داخل القطاع

على حالة الجزائر ،لا بد لنا أولا من أخذ  )SCPو هو نموذج (ومن أجل تطبيق أحد هذه النماذج 

فكرة عن تطور القطاع البنكي في الجزائر منذ الإستقلال ووضعه الحالي ،و هذا ما سوف نتطرق له في 

.   الفصل الثاني



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
  

الفصل الثاني   
تطور القطاع البنكي الجزائري في ظل الإصلاحات                                   

 
القطـاع البنكي الجزائري  من الاستقلال إلى غاية : المبحث الأول 

1988إصلاحات   
النظرة الجديدة للقطاع البنكي الجزائري في ظل : المبحث الثاني 

 التوجه نحو إقتصاد السوق 
وضعية المنافسة على مستوى القطاع البنكي : المبحث الثالث 

بين البنوك (الجزائري في ظل التحول إلى اقتصاد السوق 
 )التجارية
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:  تمهــيد 

 شهد القطاع البنكي الجزائري منذ الإستقلال عدة إصلاحات و تغييرات ،هدفت من خلالها السلطات 

العمومية الجزائرية إلى تطوير هذا القطاع حتى يتماشى مع بقية الإصلاحات الإقتصادية التي شملت جميع 

المجالات و التي تهـدف إلى تحقـيق التقـدم والتنمية المستدامة ،و كذا لتكييف هذا القطاع مع التغيرات 

العالمية التي طرأت على المستوى الدولي في مجال الصناعة البنكية ،خاصة مع بداية القرن الواحد و 

. العشرين

بعدة مراحل منذ الإستقلال ،إبتـداءا بمرحـلة التأمـيم – نتيجة لذلك -وقـد مـر القطـاع البنكي الجـزائري 

 بصدور 1990المؤسـسات البنكـية التي خلفها النظام الإستعماري ،وصولا إلى الإصلاحات التي تمت سنة 

 و التي تزامنت مع المرحلة الإنتقالية التي شهدها الإقتصاد الجزائري من إقتصاد 10/90قانون النقد والقرض 

إشتراكي إلى إقتصاد السوق ،حيث نتج عن هذه الإصلاحات تغير هيكل القطاع البنكي بدخول البنوك 

 1994الخاصة الوطنية و الأجنبية إلى السوق البنكي ،و تلت هذه الإصلاحات عدة تعديلات و تغيرات سنة 

 . 2003ثم في سنة 

و لإلـقاء الضوء على أهم ما ميز المراحل التي مر بها القطاع البنكي الجزائري منذ الإستقلال 

،والواقع الحالي لهذا القطاع ،ينقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث يتناول المبحث الأول المرحلة الممتدة من 

 بإعتبار أن هذه الفترة تميزت بتشابه الظروف 1988فترة ما بعد الإستقلال إلى غاية إصلاحات سنة 

. الإقتصادية ،و لم يشهد فيها القطاع البنكي تغيرات كبيرة حيث ظل سائرا في ظل الإقتصاد الموجه

 التي تضمنت تغيرات 1990أما المبحث الثاني فيتناول المرحلة الثانية التي بدأت بإصلاحات سنة 

كبيرة و ملحوظة في السياسة البنكية ،و ما عقبها من تعديلات ،في حين نتحدث في المبحث الثالث عن 

الواقع الحالي الذي آل إليه القطاع البنكي الجزائري ،من خلال عرض بعض المؤشرات عن وضعية المنافسة 

.    السائدة فيه بشكل عام ،قبل أن نحاول تحليلها بالأرقام و البيانات في الفصل الثالث
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  1988القطـاع البنكي الجزائري  من الاستقلال إلى غاية إصلاحات : المبحث الأول 

يتضمن هذا المبحث مطلبين ،المطلب الأول يتناول المرحلة الأولى التي مر بها القطاع البنكي 

 ،وتتميز هذه 1971الجزائري ،وهي المرحلة التي تبدأ من فترة ما بعد الإستقلال إلى غاية إصلاحات سنة 

المرحلة بتأميم المنشآت البنكية التي كانت تابعة للنظام الفرنسي الإستعماري ،وبتكريس الإدارة المركزية  لهذه 

. المنشآت في إطار النظام الإشتراكي الذي ساد الجزائر في تلك الفترة 

 و التي تبعتها إصلاحات 1986      أما المطلب الثاني فيتضمن المرحلة الثانية التي تبدأ بإصلاحات سنة 

 ،وقد شكلت هذه المرحلة الخطوة التمهيدية للإنتقال من الإقتصاد الموجه إلى  إقتصاد 1988أخرى سنة 

. السوق

 1971 إلى إصلاحات 1962مرحلة تأسيس القطاع البنكي الجزائري من : المطلب الأول 

.  القطاع البنكي الجزائري غداة الإستقلال : أولا  

        خلف الإستعمار الفرنسي بعد إنسحابه من الجزائر ،نظاما بنكيا متنوعا يقوم على أساس النظام 

الرأسمالي ،ويخدم المصالح الفرنسية ،وهذا ما لم يتماشى مع أهداف السلطات العمومية في الجزائر التي 

. إختارت المنهج الإشتراكي لتحقيق التنمية الإقتصادية في البلاد

 :  (1)عدة صعوبات، نذكر منها ما يلي )بعد الإستقلال(      و قـد واجه النظام البنكي في هذه الفترة 

تقلـص حجـم و كـفاءة شبكـة الفـروع البنكية ،بسبب تقليص بعض الفروع لنشاطاتها ،وزوال شبكات كاملة -

. لبنوك أخرى

. رفـض النظـام البنكي الأجنـبي ذو التوجهـات الرأسمالية ،تمويل الإقتصاد الوطني ذو التوجه الإشتراكي-

. تهريب أموال المعمرين إلى الخارج ،من طرف فروع البنوك الأجنبية -

                                                 
  مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل درجة الماجستير في علوم التسيير مراقبة التسيير في قطاع البنوك، الطاهر أبو طالب ،  (1)

  .09-05، ص ص  2002/2003فرع مالية غير منشورة ،المدرسة العليا للتجارة الجزائر ، 
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هجرة الإطارات المؤهلة لتسيير البنوك ،لأن أغلبهم كانوا من المعمرين الذين رحلوا بعد حصول الجزائر -

. على استقلالها

     وأمـام هـذا الوضـع المـزري ،بـاشـرت السلطـات الجزائـرية مجموعة من الإجراءات و التغيرات الطارئة 

،التي سمحت بتمويل النشـاط الزراعـي من طرف البنك المركزي و الخزينة العمومية ،و بمراقبة البنوك 

الموجودة في الجزائر و إنشاء بنك مركزي وطـني ليحل محل بنك الجزائر ،ووضـع حـد لهـروب رؤوس الأموال 

.  ،إضافة إلى تأميم المنشآت البنكية )الدينار الجزائري(عن طريق إحداث عملة وطنـية 

:    (1)الإجراءات الطارئة المتخذة بعد الإستقلال -1

        أدى رفض النظام المصرفي الفرنسي لتمويل مشاريع السلطات الجزائرية ،إلى تعجـيل هـذه الأخـيرة 

بإتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لإقامة جهاز بنكي جزائري جديد ،و إستكمال السيادة الوطنية بإنشاء مؤسسات 

نقدية وطنية تأخذ على عاتقـها تطبيق سياسات السلطات العمومية ،التي تهدف إلى تمويل مشاريع التنمية 

. الإقتصادية

:         وقد  تمثلت أولى الإجراءات المتخذة في هذا الإطار في 

:  إنشاء الخزينة العمومية الجزائرية -1-1

 الذي يدور حول إصلاحات النظام 1943 مارس 4      تأسست خزينة الجزائر بموجب الأمر المؤرخ في 

. المالي في الجزائر

إجراءات تنفيذ العمليات المالية – و بصفة مؤقتة  – 1962 أوت 23     و بعد الإستقلال ،نظم بروتوكول 

 أصبح للجزائر خزينة مستقلة تتولى تنفيذ العمليات المالية للدولة 1963 جانفي 1الجزائرية و الفرنسية ،وفي 

،حيث عرّفت الخزينة على أنها مجموعة  من المصالح الإدارية التي تنفـذ وفـق القوانـين المالـية، مجموعة من 

. المهام المالية الأساسية لحساب الدولة

      و انطلاقا من هذا التعريف ،أخذت الخزينة العمومية الجزائرية على عاتقها مسؤولية تمويل الاقتصاد 

 ،حيث قامت بتغطية مختلف نفقات الاستثمارات الإنتاجية (*)الوطني ،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

. للقطاعات العمومية

 
                                                 

 .   نفس المرجع (1)
 .غير المباشر تم عن طريق الصندوق الجزائري للتنمية )التمويل( التغطية  (*)
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: إنشاء البنك المركزي الجزائري -1-2

 يعتبر البنك المركزي أول مؤسسة نقدية يتم تأسيسها في الجزائر المستقلة،و قد تأسس البنك المركزي      

- من الناحـية القانونية– ،وهو يعتبـر 1962 ديسمبر 13 المؤرخ في 144-62الجزائري بموجب القانون 

. مؤسسة وطنية عامّة ذات شخصية معنوية و إستقلال مالي

،والمقر - بكامله- مليون فرنك جديد و هـو ملك للدولة 40     وقـد كـان رأس مـال هـذا البـنك عـند تأسـيسه 

ل  القانون للبنك المركزي حق فتح فروع في مختلف أنحاء البلاد  الرئيسي له هو الجزائر العاصمة، و قد خوَّ

. حسب الضرورة

ويترأس البنك المركزي محافظ البنك ومدير عام ،و يسيَّر من طرف مجلس إدارة مكون من المحافظ 

. و المدير العام و عشرة مشرفين مختصين في الشؤون النقدية و المالية

ولم تختـلف المهام التي أسندت للبنك المركزي الجزائري عن المهام التقليدية للبنوك المركزية بشكل 

:  عام ،إلا في بعض النقاط التي تتعلق بطبيعة النظام الإقتصادي الجزائري و منها 

تنظيم عملية التداول النقدي ،وتوجيه و مراقبة عمليات توزيع القروض في إطار السياسة المحددّة من طرف -

. الحكومة

. القيام بعمليات شراء  وبيع الذهب و العملات الصعبة ،وكذا عمليات إعادة الخصم للبنوك و الأفراد-

تقـديـم المساعدة للحكومة ،من خلال  خصم السندات المضمونة و المكتتبة من طرف الخـزينة العـامة ،أو -

. في شكل تسبيقات غير مقيدة و لا مشروطة تقدم للخزينة العامة

المساهـمة في مـفاوضـات الإتفاقيات المتعلقة بالمدفوعات ،والتعويضات و السلفيات مع الخارج أو -

. المؤسسات المالية الدولية ،و تنفيذ هذه الإتفاقيات

:  إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية -  1-3

 بعـد تـماطـل فـروع البـنوك و الأجنبية ،ورفضها تمويل 1963 مـاي 7تـأســس هـذا الصـندوق بـتاريـخ 

 الذي يتضمن إحداث الصندوق الجزائري 165- 63الإقتصاد الوطني ،و هذا طبقا للمادة الأولى من قانون 

للتنمية ،الذي عُرِّف على أنه عبارة عن مؤسسة وطنية عامة تتمتع بشخصية مدنية و إستقلال مالي 

. ،وتضطلع بمهمة تمويل الإستثمار قصد تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية للجزائر
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:  وتمثلت بعض أهداف هذا الصندوق فيما يلي 

منح القروض الإستثمارية لمدة أقصاها ثلاثون سنة ،مع إمكانية المساهمة في أرباح المؤسسات التي قدمت -

. لها المساعدة

الإلتـزام بضـمان القـروض الـتي تمنحـها البــنوك أو المؤســسات المـالـية الوطنـية أو الأجنبية ،والمساهمة في -

. مثل هذه القروض 

. تنفيذ كل العمليات البنكية لحساب المؤسسات الإدارية أو النقدية الأجنبية-

. دراسة أي مشروع يتعلق بإنشاء ،توسيع ،تجديد أو تحويل مؤسسات صناعية ،فلاحية أو تجارية-

. تنظيم و تسيير الخدمات العمومية لكثير من المؤسسات-

. التسيير المالي لبرنامج التجهيز العمومي-

:  مرحلة تأميم المؤسسات المالية الموجودة في الجزائر -2

رغـم الإجـراءات الإستعجالية التي إتخذتها السلطات العمومية الجزائرية مباشرة بعد الإستقلال ،إلا أن 

هيكل القطاع المالي بقي مسيطرا عليه من قبل البنوك الأجنبية ،حيث كان النظام البنكي يضم في هذه الفترة 

 . (1)جزائريان- فقط-عشرين بنكاً إثنان منهم  )1963-1966(

و هذا ما شكل إزدواجية في تسيير القطاع البنكي ،حيث كان هناك نظامين أحدهما قائم على أساس 

رأسمالي ،والثاني على أساس إشتراكي ،وقد نتج عن هذا الوضع عجز البنك المركزي عن التحكم في النظام 

البنكي ككل و تسييره وفقا للتوجيهات الجديدة للدولة الجزائرية ،مما أدى بالسلطات إلى التفكير جدِّيِّا في تأميم 

المؤسسات البنكية التي كانت موجودة آنذاك ،حتى يتسنى لها الشروع في تطبيق مخططات التنمية الواسعة 

. التي كانت تسعى إليها 

 ،وشملت مختلف البنوك الأجنبية و المؤسسات الأخرى غير النقدية 1966بدأت عملية التأميم سنة 

،حيث نتج عن هذه العملية إستعادة الجزائر لسلطتها النقدية كاملة بإنشاء جهاز بنكي وطني جديد؛ و يوضـح 

. و بعد التأميم1966 و 1963الشكل التالي ،هيكل النظام البنكي فيما بين 
                                                 

،في الملتقى الوطني الأول حول " إستراتيجية التكيف البنكي مع تطور المحيط الإقتصادي" نعيمة غلاب ،زينات دراجي ،  (1)

 .243 ،ص 2001 نوفمبر 06 و 05 قالمة ،1945 ماي 08واقع و آفاق جامعة : النظام المصرفي الجزائري 
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 1966 إلى 1963 النظام النقدي و المالي الجزائر في الفترة من 05: الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
البنك الصناعي الجزائري المتوسطي -

. بنك باريس و البلاد المنخفضة-

 
 
 

القرض العقاري الجزائري التونسي  -

بنك التجارة و الصناعة -

القرض التجاري و الصناعي  -

القرض الليوني  -

الشركة العامة  -

قرض الشمال  -

بنك باركليز  -

الشركة المارسيلية للقرض -

 
 

 

الشركة الباريسية لإعادة الخصم تقوم بدور الوسيط -

 في السوق النقدي 

 
 

. البنك المركزي الجزائري -

. الخزينة -

البنك الجزائري للتنمية (الصندوق الوطني للتنمية-

. )لاحقا

الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط -
 

 12/09/1967البنك الخارجي الجزائري في -

 01/07/1967البنك الوطني الجزائري في -

 11/05/1967القرض الشعبي الجزائري في -

 البنوك التجارية 

 بـنوك الإيداع 

 دور إعـادة الخصم 

 المجموعة المراقبة من قبل الجزائر
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. 243نعيمة غلاب  ،زينات دراجي ،مرجع سابق ،ص : المصدر 

 

 : (1)المؤسسات البنكية المؤمَّمة -2-1

:  تمثلت البنوك الجزائرية التي تم إنشاؤها من خلال عملية التأميم ،فيما يلي 

 

 

 

) :  B.N.A(البنك الوطني الجزائري -2-1-1

 ،والذي يحمل الرقم 1966 جوان 13تأسس البنك الوطني الجزائري بموجب المرسوم الصادر في 

.  و هذا البنك أول البنوك التجارية التي تم تأسيسها في الجزائر المستقلة66-178

و يعتبر البنك الوطني الجزائري بنكاً تجاريا7 يعمل على دعم عملية تمويل القطاع الإشتراكي الفلاحـي 

،حيـث و بسبب التعارض الوظيفي مع المؤسسات المصرفية الأخرى ،لجأت الدولة الجزائرية إلى إلغاء هذه 

.  ،حتى يتكفل هذا البنك لوحده بالميدان الفلاحي1968المؤسسات سنة 

أهم البنوك التجارية ،حيث مثل أداة إستراتيجية للتخطيط المالي - بعد فترة التأميم–وشكل هذا البنك 

:  ،و تمثلت وظائفه الرئيسية فيما يلي 

ممارسـة الرقـابة على العمليات المالية التي تنجزها مقاولات الإستغلالات التابعة للقطاع الإشتراكي -

. ،ومساعدة هذه الأخيرة على إنجاز مخططاتها و برامجها للزيادة في إنتاجيتها كما? و نوعاً 

منـع جميع أشكـال القـروض و السلفيات بضمان أو بدون ضمان ،وخاصة القصيرة و المتوسطة الأجل -

. إلخ....،كتسهيلات الصندوق ، السحب على المكشوف 

. منح الإئتمان الفلاحي للقطاع المسير ذاتيا ،والمساهمة في الرقابة على وحدات الإنتاج الزراعي -

التوسط لشراء و توقيع و بيع جميع السندات العمومية و الأسهم المالية ،و بشكل عام كل القيم المنقولة و -

. كذا المعادن النفسية

) :  C.P.A(القرض الشعبي الجزائري -2-1-2

 1966 ديسمبر 29 المؤرخ في 366-66تأسس القرض الشعبي الجزائري بموجب المرسوم رقم 

 .  1967 ماي 11 المؤرخ في 78-67،وبموجب الأمر رقم 

                                                 
 ؛  12 – 9 الطاهر أبو طالب ،مرجع سابق ، ص ص  (1)

 ؛  191 -188الطاهر لطرش ،مرجع سابق ،ص ص 

،في الملتقى الوطني الأول حول النظام " النظام المصرفي الجزائري عبر الإصلاحات الاقتصادية"مليكة زغيب ،حياة نجار ،

 .50-44 ،ص ص 2001 نوفمبر 05/06 6 45 ماي 8واقع و آفاق ،جامعة : المصرفي الجزائري 
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و يعتبر القرض الشعبي الجزائري ثاني بنك تجاري من حيث النشأة ،وهو بنك إيداع قدر رأسماله 

:   ملـيون دينار جزائري ،تمثلت أهم وظائف هذا البنك فيما يلي 15الإبتدائي بـ 

. تمويل عمليات البيع بالتقسيط ،وخاصة التي تتعلق منها بالآلات و أدوات التجهيز-

إقراض الحرفيـين ،و الفـنادق و قطاعات السياحة و الصيد ،والتعاونيات غير الزراعية ،في ميادين الإنتاج و -

. التوزيع و المتاجرة 

. إقراض أصحاب المهن الحرة ،وقطاع المياه و الرَّي -

 . (*)تقديم سلفيات لقدماء المجاهدين ،و سلفيات للإستهلاك المنزلي-

. القياد بدور الوسيط المالي للإدارات الحكومية ،من خلال إصدار السندات العامة-

. القيام بجميع عمليات خزينة الدولة ،المتعلقة بتسيير الأموال المتوفرة أو إعادة إستعمالها-

 

 

) :  B.E.A(البنك الخارجي الجزائري -2-1-3

 20 ،برأسمال قدره 1967 أكتوبر 1 الصادر في 67/2004أنشئ هـذا البـنك بموجـب المرسوم رقم 

. مليون دينار جزائري مملوكة للدولة

و يعتـبر البـنك الخارجـي الجـزائر آخـر خطـوة قامت بها الدولة في إطار عملية التأميم ،وهو عبارة 

:  عن بنك ودائع للدولة ،وخاضع للقانون التجاري ،يضطلع هذا البنك  بالقيام بالوظائف التالية

. تسهيل تنمية العلاقات الإقتصادية بين الجزائر و الدول الأخرى -

المشاركـة في كل نظام أو تأسيس خاص بالتأمين على القروض بالنسـبة للعمـليات مع البلدان الأجنبية ،كما -

. يمكن أن يكلف البنك بتأمين سير هذه العمليات و مراقبتها

. منح الإعتمادات على الإستيراد ،والضمانات للمصدرين الجزائريين لتسهيل مهمتهم في التصدير -

. إنشاء مصلحة مركزية لتطوير العمليات التجارية منع الدول الأجنبية-

. إنشاء فروع أو وكالات ،أو المساهمة بنوك موجودة في الخارج ،هدفها تطوير و توسيع التجارة الجزائرية -

.  تلقي ودائع الأفراد و المؤسسات داخليAا و خارجيAا-

:  و في إطار مبدأ التخصص ،تم توزيع مجالات الإقراض على البنوك الثلاث المنشأة كما يلي 

 
. توزيع مجالات الإقراض على البنوك التجارية  : 03جدول رقم 

القطاع الذي يختص بتمويله  البــــــنك  

الزراعة ،الصناعة   B.N.Aالبنك الوطني الجزائري -

الطاقة ،التجارة الخارجية   B.E.Aالبنك الخارجي الجزائري -

                                                 
 .1976 ألغي هذا النشاط سنة  (*)
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الصناعات الحرفية ،الفندقة ،السياحة و المهن الحرة      C.P.A القرض الشعبي الجزائري -

 

: المصدر 
Derder Nacéra, Le role du systeme bancaire algerien dans le financement de l’économie, 
mémoire de magister en sciences commerciales et financiére non publiée, Ecole supérieur de 

commerce Alger, 1999/2000,p9.    

:  المؤسسات المالية غير النقدية المؤمَّمة -2-2

 .و تتمثل هذه المؤسسات صناديق الإدخار ،و قطاع التأمين

 

)       C.N.E.P(: الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط -2-2-1

 ،وقد حل 1964 أوت 10 المؤَّرخ في 227 -64تـم تأسـيس هـذا الصنـدوق بـموجـب المرسوم رقم 

. محل صندوق الضمان لدوائر و بلديات الجزائر

:  و يسير هذا الصندوق من قبل مجلس إدارة ومدير عام ومراقب عام ،و قد أسندت له المهام التالية

تنشيط و تشجـيع عملـيات إدخـار الأفـراد ،من خلال توفـره على الوسـائل المحفزة كالإدخار لأجل السكن -

. إلخ....،الحساب الإدخـاري بالعمـلة الصعـبة ،ودفاتر الإدخار للشباب 

. تسيير الأموال الخاصة بالجماعات المحلية-

.  تمويل برامج الإسكان بشكـل مباشر ،أو من خلال المساهمة مع المدخرين-

. تمويل مشاريع البناء-

. تمويل البرامج السكنية ،والهياكل القاعدية التابعة للجماعات المحلية -

                 .  تقديم القروض لغير المدخرين ،حسب شروط معينة للبناء و أشغال التهيئة-

:  قطاع التأمين -2-2-2

 ،وكـان مختلـطا بين الجزائر و مصـر ،وبعـدهـا 1963 ديسمـبر 12تـم تـأسـيس قطـاع التأمــين في 

:   ،وقد ضم هذا القطاع مؤسستين و تعاضديتين ،هم على التوالي 1963جـرى تأمينه سنة 

) . CAAR(الصندوق الجزائري للتأمين و إعادة التأمين -

. SAAالشركة الجزائرية للتأمين -

. CCRMالصندوق المركزي لإعادة تأمين التعاضديات الفلاحية -

. MAATECالتعاضدية الجزائرية لعمال التربية و الثقافية -

و تتمـثل وظـائف هـذا القطـاع ،في القـيام بعمليات التأمين ضـد مختلف الأخطار كالحرائق  ،السرقة 

. إلخ....،الحوادث 

  1971الإصلاحات المالية لسنة : ثانــيا 
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رغم المجهودات التي قامت بها السلطات الجزائرية لتنظيم الجهاز البنكي الجزائري ،إلا أن هذا 

الأخير لم يقم بالدور المطلوب منه ،ولم يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها ،لذلك تقررَّ إصدار قانون 

 ،و الذي تضمن إصلاحات لإعادة النظر في عمليات التمويل البنكي ،و دور الخزينة  1971المالية لسنة 

. العمومية

 

و قد كرست هذه الإصلاحات خضوع النظام البنكي لمبدأ التخطيط المركزي في كل القرارات 

مباشرة بالسياسة الإقتصادية و  )في هذه المرحلة(المرتبطة بتمويل الإستثمارات ،حيث إرتبط هذا النظام 

المالية للدولة ،فكانت مهمة البنوك تقتصر على تمويل المشاريع المخططة مركزي9ا ،كما كرست هذه 

. الإصلاحات مبدأ التخصص ،حيث يتكفل كل بنك بتمويل قطاع معين دون غيره

 

 

 

:   و مضمون هذا الإصلاح 1971أسباب اللجوء إلى إصلاحات -1

:  (1) 1971أسباب اللجوء إلى إصلاحات -1-1

واجه الإقتصاد الوطني بصفة عامة و المؤسسات البنكية بشكل خاص ،في الفترة التي سبقت 

 ،عدة صعوبات و تناقضات شكلت الأسباب الرئيسية التي دعت السلطات 1971الإصلاح المالي لسنة 

:  للقيام بهذا الإصلاح وتمثلت هذه الأسباب فيما يلي 

عدم إحترام مبدأ التخصص ،حيث ظل هذا المبدأ نظريا; ،مما جعل البنوك تتنافس فيما بينها لتعبئة الإدخار -

. و تمويل الإقتصاد 

كانت القروض المقدمة للمؤسسات الوطنية تبرعات أكثر منها قروض ،و هذا ما نتج عنه إستنزاف موارد -

. الإقتصاد الوطني

عدم تمكن البنك الجزائري للتنمية من تعبئة الإدخار المتوسط و الطويل الأجل لتمويل الإستثمارات -

. الإنتاجية ،بل إختصر دوره على الأموال التي يحصل عليها من طرف الخزينة

 :  1971مضمون الإصلاح المالي لسنة -1-2

 مجموعة من التعديلات ،شملت على وجه الخصوص هيكل 1971تضمن الإصلاح المالي لسنة 

.  القطاع البنكي ،وعلاقات التمويل فيه و كذا دور الخزينة العمومية

 :  1971دور الخزينة العمومية في ظل إصلاحات -1-2-1

                                                 
  .13 الطاهر أبو طالب ،مرجع سابق ،ص  (1)
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 بشكل جديد لدور الخزينة ،حيث أعفيت من التدخل في جزء  كبير من 1971جاءت إصلاحات 

 1971 ،و تمثلت مهام الخزينة العمومية بعد إصلاحات (2)نفقات التجهيز التي تم تحويلها إلى البنوك الوطنية

 :  (3)،فيما يلي

. تسيير ميزانية الدولة ،من خلال جمع إيرادات الدولة و تنفيذ نفقاتها-

السهر على تمويل معظم الإستثمارات عن طريق منح سلفيات مؤقتة للمؤسسات العمومية من أجل تجهيزها -

،أو عن طريق منح سلفيات نهائية لضمان تمويل الإستثمارات غير الإنتاجية التي تخص الوزارات و 

الجماعات المحلية و المؤسسات الإدارية ،إضافة إلى المساهمة في إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات 

. العمومية

. الإقتراض من السوق الداخلية ،وعقد إتفاقيات قروض مع الخارج-

. ضمان القروض الخارجية التي تتعاقد عليها المؤسسات-

 :   (1)1971دور القطاع البنكي في ظل إصلاحات -1-2-2

:  البنك المركزي الجزائري -أ

 ،إخضاع البنك المركزي لسلطة وزارة المالية حيث 1971من بين القرارات التي جـاء بـها إصـلاح 

تراجـع دوره و ضاقـت صلاحياته ،خاصة فيما يتعلق بتحديد السياسة النقدية ،والتمويل المباشر للإقتصاد 

الذي أصبح من مهام الخزينة العمومية ،أما مهام البنك المركزي فقد إنحصرت في تنفيذ المناشير و المـقررات 

التي يتـخذها وزير المالية ،وتـقدم بعض الإقتراحات و التدابير التي يراها ملائمة ،إضافة إلى تسيير شؤون 

. غرفة المقاصة للحفاظ على الحسابات الجارية للعملاء

:  البنوك التجارية -ب

 البـنوك التجـارية تـماما فـي عمـلية تمويـل التنمية الإقتصادية ،وأصبح 1971أدمجـت إصلاحـات 

:  دورها كما يلي 

. تمويل دورتي الإستثمار و الإستغلال للمؤسسات ،شرط أن يدخل هذا الإستثمار ضمن تقديرات المخطط-

المساهمة في تقديم المساعدة اللازمة للمؤسسات في البحث عن قروض خارجية ،وكذا مساعدة المتعاملين -

. الإقتصاديين في عملية التسيير و المراقبة من أجل إستعمال أحسن لوسائلهم المالية

.     المساهمة في إعداد مخططات التمويل -

. وضع ترخصيات للإستيراد ،ومراقبة إستعمالها من طرف المتعاملين الإقتصاديين -

                                                 
(2) M.E.Benissad , la formation du réseau bancaire algérien , texte d’une conférence prononcée à 
l’ocasion du 10eme anniverssaire de la B.N.A , p 13.      

  .17 – 16الطاهر أبو طالب ،مرجع سابق ، ص ص   (3)
  . 15 – 14 نفس المرجع ، ص ص  (1)
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 في 11-82تمويل القروض الموجهة للقطاع الخاص ،وقد دعمت هذه المهمة خاصة بعد صدور قانون -

. 1982شهر أوت 

جمع الإدخـارات ،خاصة عن طريق فتح حساب التوفير السكني ،والإكتتاب في أذونات الخـزيـنة و سندات -

. التجهيز لحساب الخزينة

:  البنك الجزائري للتنمية -جـ

 ،يتكفل البنك الجزائري للتنمية بتمويل الإستثمارات المنجـزة 1971في إطار الإصلاح المالي لسنة 

.  في قطـاع الصـناعة ،بما فيـها المناجم و المحروقات ،السياحة و الأشغال العمومية ،النقل و التوزيع 

 

حيث أصبح هذا البنك يتكفل بإعادة وضع مخططات التمويل للمشاريع الإستثمارية التي توافق عليها 

القروض طويلة الأجل ،القروض : وزارة التخطـيط ،وتتكـون هـذه المخطـطات من ثلاثة أنواع من القروض 

. متوسطة الأجل و القروض الخارجية

 

 

:         (1) 1971علاقات التمويل في ظل إصلاحات -1-2-3

 بصورة جديدة لعلاقات التمويل ،حيث حدد طرق تمويل 1971جاء الإصلاح المالي لسنة 

الإستثمارات العمومية المخططة ،و يتم التمويل البنكي للمؤسسات العمومية في ظل هذه الإصلاحات عن 

 كـل عمـلياتها المالية في بنك واحد من بـين البنوك التجارية الثلاث ،حتى (*)طريق قـيام هذه الأخيرة بتوطين

. متابعة و مراقبة التدفقات النقدية لهذه المؤسسات )أي البنوك(يمكنها 

و تقوم كل مؤسسة بفتح حسابين لها في البنك الذي توطن عملياتها فيه ،يستعمل أحدهما لتمويل 

. نشاطات الإستثمار ،والآخر لتمويل نشاطات الإستغلال 

فيما يتعلق بقروض الإستثمار ،تقوم البنوك التجارية بمنحها للمؤسسات العمومية التي تحصلت على 

كما أشرنا له (تسجيل المشروع في الخطة ،ووضعت لها خطة التمويل التي يحضرها البـنك الجزائري للتنمية 

،و تكون هذه القروض  مضمونة من الدولة ،حيث تلتـزم الخزيـنة بكفالة المؤسسات التي تحصل على  )سابقا

. في حالة عدم وفاء هذه المؤسسات بإلتزاماتها– مبدئيا – هذا النوع من القروض ،وتقوم بالتسديد 

بمنحها للمؤسسات ،بعد أن تقدم لها - نفسها-أمـا بالنسبة لقروض الإستغلال ،فتقوم البنوك التجارية 

هذه الأخيرة مخططا سنويا تقديريا للتمويل ،ويكون للبنك المانح الحق في وضع تعديلات على هذا المخطط 

. و المصادقة على بداية تنفيذه

                                                 
 . 181 الطاهر لطرش ،مرجع سابق ، ص ص  (1)
 . التوطين يعني أن تقوم المؤسسة بتركيز كل عملياتها المالية في بنك واحد  (*)
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 ،تم إلغاء تمويل المؤسسات بواسطة القروض 1978و لكن تجدر الإشارة إلى أنه إبتداءا من عام 

البنكية متوسطة الأجل ،حيث حلت الخزينة مكان النظـام البنكي للقيام بهذه المهمة ،وهذا ما قلص من دور 

. البنوك التجارية و أضعف إرادتها في تجميع المدخرات

 

:  (2) 1971البنوك و الهيئات المالية التي أنشئت إثر إصلاحات -2

بنك الفلاحة و التنمية :  ،بنكـين جـديدين هما 1971أنشـأت السلطـات الجزائرية إثـر إصلاحات 

:  الريفية و بنك التنمية المحلية ،بالإضافة إلى إنشاء هيئتين إستشاريتين هما 

. مجلس القرض و اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية-

 

:  بنك الفلاحة و التنمية الريفية -2-1

 ،برأسمال قدره مليار 1982 مارس 13 المؤرخ في 206-82تأسـس هـذا البنك بموجب المرسوم رقم 

دينار جزائري ،وقد تولد بنك الفلاحة و التنمية الريفية عن إعادة تنظيم البنك الوطني الجزائري ،حيث أسندت  

التي أوقفت تطور هذا  )المالية(له مهمة تمويل القطاع الفلاحي بمختلف أنشطته بهدف إزالة العراقيل 

. الأخير

و يعتبر هذا البنك بنكا تجاريا يتمتع بشخصية معنوية و إستقلال مالي ،ويمكنه جمع الودائع سواءًا 

.  كانـت جـاريـة أو لأجـل ،كما أنه يعتبر بنك تنمية ،بإعتباره يستطيع منح قروض  متوسطة و طويلة الأجل

:  وتتلخص وظائف هذا البنك فيما يلي 

يعتبر هذا البنك وسيلة الدولة لتحقيق الإستقلالية الغذائية و هذا من خلال تغطية جميع إحتياجات -

. النشاطات الفلاحية ،بهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي في  مجال الإنتاج الفلاحي

تـمويـل جمـيع الإستـغلالات الزراعية التابعة للقطاع الإشتراكي ،مزارع الدولة ،تعاونيات الحبوب ،الدواويـن و -

. الهيـئات الزراعية ،قطاع الغابات ،المؤسسات الفلاحية الصناعية و قطاع الصيد

البيطرة ،الصيدلة (تقـديـم مسـاعـدات لجمـيع الأنشـطة الأخـرى التي تسـاهم في تطوير القـطاع الزراعي -

. )إلخ....

منح قروض طويلة الأجل لتمويل الإستثمارات الزراعية الكبرى كالري و تربية المواشي ،وقروض  متوسطة -

. الأجل لشراء الآلات و الأسمدة و المواد الكيماوية 

:   بنك التنمية المحلية -2-2

 ،رأس مال قدره 1985 أفريل 30 الصادر بتاريخ 85-85تأسَّس هذا البنك بموجب المرسوم رقم 

. يتمتع بشخصية معنوية و إستقلال مالي- أيضا-نصف مليار دينار جزائري ،وهو 
                                                 

 . 20-17 الطاهر أبو طالب ،مرجع سابق ،ص ص   (2)
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و يعتبر بنك التنمـية المحلية آخر بنك تجاري يتم تأسيسه في الجزائر قبل الدخول في مرحلة 

الإصلاحات الأساسية ،وقد نتج هذا البنك عن إعادة  هيكلة القرض الشعبي الجزائري ،تمثلت أهم وظائف 

:  هذا البنك فيما يلي 

. تلقي الودائع تحت الطلب و الودائع الأجل من كل شخص طبيعي أو معنوي-

. تمويل عمليات التجارة الخارجية-

بواسطة قروض  )قطاع المؤسسات المتوسطة و الصغيرة(تمـويـل الجـماعـات المحلـية و المؤسسات العمومية -

. قصيرة الأجل ،ومتوسطة و طويلة الأجل

القيام بدور المراسل لبنوك أخرى ،وتولي دور الوسيط من خلال طلب قروض خارجية لتمويل المشاريع -

. المخططة 

و بعد تأسيس هذين البنكين ،حدث تغيير في تخصصات البنوك ،حيث و في إطار تكريـس مبدأ 

:  التخصص ،وزعـت البنوك التجارية على مختلف قطاعات الإقتصاد الوطني ،على الشكل التالي

 

 
 

. تخصصات البنوك التجارية في تمويل القطاعات الإقتصادية   : 04جدول رقم 
 

البــــنك  القطاع الذي يختص بتمويل 

قطاعي الطاقة و النقل البحري   B.E.Aالبنك الخارجي الجزائري -

قطاعي الصناعة الثقيلة و النقل   B.N.Aالبنك الوطني الجزائري -

قطاعي الصناعات الخفيفة و الخدمات   C.P.Aالقرض الشعبي الجزائري -

بنك الفلاحة و التنمية الريفية  - القطاع الفلاحي  

بنك التنمية المحلية  - التجارة الخارجية  

مـن إعـداد الطـالـبة  : المصـدر 

:  المجلس الوطني للقرض -2-3

 ،حيث كلف 1971 جوان 30 الصادر  بتاريخ 71- 74أنشئ هـذا المجلس بموجب الأمر رقم 

:  بالمهام التالية 

إجراء دراسات حول سياسة النقد و القرض ،والمسائل المتعلقة بحجم و طبيعة تكلفة القرض في إطار -

. مخططات و برامج التنمية

البحث عن الوسائل اللازمة لتنمية الموارد المالية ،و كذا إقتراح الإجراءات الكفيلة بتطوير إستعمال النقود -

. الإنتمائية ،وتخفيض حجم مبالغ النقود الجامدة و الحد من الإكتناز

. تقديم تقارير دورية إلى وزير المالية ،تخص وضع النقد و القرض ووسائل التمويل-
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:      اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية -2-4

 تحت سلطة وزير 1971 جوان 30 المؤرخ في 74- 71تأسست هذه اللجنة بموجب الأمر رقم 

:  المالية ،وكلفت بما يلي 

. إقتراح آراء فيما يخص المسائل المتعلقة بالوظيفة المصرفية و الوظائف المرتبطة بها-

إقتراح التدابير العملية لتحقيق المراقبة على عمليات المؤسسات ،وكذا توجيه الموارد المتوفرة بغية تحقيق -

. التوازن في النظام المالي

. إقتراح التدابير الكفيلة بتسهيل نشاط المؤسسات في شتى الجوانب ،و تطوير إستعمال اللغة العربية-

دراسة أوضاع و حسابات و ميزانيات كل مؤسسة ،مع إبداء ملاحظات و توصيات يتم نشرها بعد -

. المصادقة عليها من طرف وزارة المالية

 

 

 

 

 

 

 على مستوى القطاع البنكي 1986 إلى ما قبل 1962يمكن إختصار أهم ما تميزت به الفترة ما بين 

 :   (1)في الجزائر ،فيما يلي  

إقتصار دور البنك المركزي على عملية إعادة تمويل الخزينة و البنوك التجارية ،دون المشاركة في توجيه -

. الموارد المالية و مراقبة تداولها في السوق

كانت معدلات الفائدة تحدَّد مركزياَّ من طرف وزارة المالية ،دون مشاركة البنك المركزي أو البنوك التجارية -

في ذلك ،ودون أخذ معدلات التضخم بعين الإعتبار ،حيث كانت معدلات الفائدة الحقيقية على الودائع سلبية 

. مما أدى إلى ضعف الإدخار على مستوى البنوك

كان هـدف البنوك التجارية هو تحقيق المصلحة العامة ،في إطار المهام التي كلفت بها و التي كانت بعيدة -

كل البعد عن هدف تنمية المردودية المالية ،و هـذا ما أضعف دور البـنوك التجارية كوسطاء ماليين ،إذ 

أصبحت هذه البنوك مجرد صراف يوفر السيولة اللازمة لتمويل إستثمارات المؤسسات العمومية ،حتى و إن 

. كانت هذه الأصول المطلوبة تفوق التقديرات السنوية

،إلى  )توطين العمليات المالية للمؤسسات في بنك واحد(أدى مبـدأ التخصص ،ومـبدأ التعامل مع بـنك واحد -

. إلغاء إمكانية المنافسة بين البنوك التجارية في مجال الإقراض

                                                 
  .50 – 49 مليكة زغيب ،حياة نجار ،مرجع سابق ،ص ص  (1)
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ضعف سرعة دوران أصول البنوك ،وإنخفاض سيولتها بسبب تجميد مواردها في تمويل المشاريع -

.  الإستثمارية المخططة دون إسترجاعها

      

. 1990مرحلة الإصلاحات البنكية الأساسية قبل سنة : المطلب الثاني 

 

.  دوافع الإصلاح البنكي : أولا 

 

 : (2)دوافع الإصلاح البنكي بشكل عـام - 1

       هناك العديد من الظروف العالمية التي تدفع بالدول إلى القيام بإصلاحات وتعديلات على منظومتها 

البنكية ،حتى تتماشى هذه المنظومة مع تلك الظروف و التغيرات العالمية ،ومن بين هذه الدوافع نذكـر ما 

:  يلي 

ضـرورة إعـداد المؤسـسات البنكـية وتهيئـتها لتتمكن من القيام بدورها الأساسي وهو خـلق النقود ،وتحريك -

. عجلة الاقتصاد و المساهمة في تقدم المجتمع و ازدهاره 

،في مجال  )نهاية التسعينيات من القرن الماضي(التطورات التقنية الحاصلة، في السنوات الأخيرة خاصة -

النشاط البنكي، والمتمثلة أساسا في التجديد المستمر في المنتجات البنكية، وكذا الإستعمال الواسع للأجهزة 

. التقنية الحديثة في تنفيذ العمليات البنكية

. إعادة النظر في تأهيل وجدارة القائمين على إدارة البنوك، وفي التنظيم الإداري السليم لهذه البنوك-

:  (1) دوافع الإصلاح البنكي في حالة الجزائر- 2

        رغم التجربة الطويلة نسبيا التي اكتسبها القطاع البنكي الجزائري على مدار أكثر من عشرين سنة من 

تأسيسه، إلا أنه بقي يعاني نقصا من حيث تكيفه مع الواقع الاقتصادي، وواجه عدة صعوبات دفعت 

:   بالسلطات إلى  المباشرة في عدة إصلاحات مع بداية الثمانينيات، ومن بين هذه الصعوبات نذكر ما يلي

عجز المنظومة البنكية بأطرها القانونية الحالية على مسايرة الظروف المستجدة، والتكيف معها بما يتيح -

.      إمكانية تعبئة المدخرات من جهة، وتمويل الإقتصاد الوطني من جهة أخرى

الانخفاض الشديد في عائدات البترول نتيجة تدهور أسعاره، مما أدى إلى انخفاض الموارد المالية للدولة -

 .بسبب اعتمادها التام على عائدات البترول

إلزام البنوك، في ظل النظام السائد آنذاك، بتمويل عجز المؤسسات، ونتج عن ذلك تعاظم الحقوق غير -

 .المسترجعة للبنوك، كما كان هناك انتهاك لمبدأ قابلية الوفاء بالدين

                                                 
 . 4-2  الطاهر أبو طالب، مرجع سابق، ص (2)
 .20  نفس المرجع، ص (1)
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عدم قيام البنك المركزي بدوره الفعلي كمشرف على نظام التمويل ومسير للسياسة النقدية، حيث اقتصر دوره -

. على إمداد الخزينة بالأموال الكافية و اللامشروطة لتمويل المشاريع المخططة

 

. 1990 إلى ما قبل 1986الإصلاحات البنكـية من : ثانيا

 

: 1986مضمون الإصلاحات البنكية لسنة -1

        بعـد أن أظهرت الإصلاحات المالية لفترة السبعينيات محدوديتها، كان لزامـا على الدولة أن تتبنى 

. (2)إستراتيجية مالية جديدة تتماشى مع سلسلة الإصلاحات الاقتصادية، التي بدأت فيها مع بداية الثمانينيات 

       ففي إطار استمرار عملية إعادة هيكلة الجهاز البنكي الجزائري وتحديثه، ثم إصدار قانون بنكي جديد 

،حيث تضمن هذا القانون المبادئ الأساسـية للإصـلاح (3) 19/08/1986 بتاريخ 12-86حمل الرقم 

الوظيفي للنظام البنكي من خلال تحديد مهام البنك المركزي و البنوك التجـارية ،و اعتماد وسيلة للرقابة و 

 . (4)التنظيم و التسيير المالي الكلي سميت بالمخطط  الوطني للقرض

 

:   وضع مخطط وطني للقرض 1-1

      ويعتبر هذا المخطط لوحة قيادة التنظيم المالي على المستوى الكلي للاقتصاد ،ويحدد هذا المخطط ما 

 : (1)يلي 

. حجم الموارد المالية المراد جمعها وطبيعتها ،والقروض التي تمنحها كل مؤسسة قرض -

 .حجم الاعتمادات الخارجية التي يمكن رصدها -

 .استدانة الدولة وكيفية تمويلها-

 . مستوى تدخل  البنك المركزي في تمويل الاقتصاد -

:  إصلاح المنظومة البنكية  – 1-2

 أحكاما أخرى 1986        إضافة إلى وضع مخطط وطني للقرض ،تضمن القانون الصادر في سنة 

تهدف إلى إعادة الاعتبار للنظام البنكي الجزائري، وشملت هذه الأحكام العديد من التوجيهات التي تحدد 

                                                 
 . 50 مليكة زغيب، حياة نجار، مرجع سابق، ص (3) (2)
 .21  الطاهر أبو طالب ، مرجع سابق ، ص (4)

 
 

.    المتعلق بنظام البنوك و القروض86/12 من القانون 26 أنظر المادة (1)
  ؛  51ملكية زغيب ، حياة  نجار ، مرجع سابق ص   (2)

 المتعلق بنظام البنوك و القروض ؛ 86/12 من القانون 11أنظر المادة 
M.E.Benissad , La réforme  économique en Algérie ((2eme ed ) ; Alger : OPU , 1991), p 129.  
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اتجاهات تطور القطاع البنكي ،و الدور الذي يجب أن يقوم به ،ومجال تدخله في الحياة الاقتصادية بما 

. يتماشى مع أهداف الإقتصاد المخطط 

: (2)        وتتمثل بعض هذه الأحكام فيما يلي 

. تتم إدارة البنك المركزي بواسطة مقررات متخذة عن طريق التنظيم -

كإمتياز خاص للدولة ،ويمثلها في ذلك البنك المركزي ،حيث أصبح هذا  )الورقية و المعدنية(إصدار النقود -

 .الأخير مؤسسة  إصدار 

تكليف البنك المركزي بإعداد، وتطبيق ومتابعة المخطط الوطني للقرض ،وجمع كل الشروط الملائمة -

 .لاستقرار العملة وحسن سير المنظومة البنكية 

بتسيير أدوات السياسة النقدية ،و تحديد سقوف إعادة الخصم لمؤسسات - أيضا–تكليف البنك المركزي -

 .القرض ،إضافة إلى مراقبة عمليات الصرف و العلاقات الخارجية 

تحدد التسبيقات الممنوحة للخزينة من البنك المركزي ،حسب الشروط و الكيفيات المحددة عن طريق  -

 .التنظيم 

إلتـزامـات البـنك المركزي فيما يخص تمويل الإقتصاد الوطني محددة فـي المخطط الوطني للقرض ،أي أن -

 .القروض التي تمنحها البنوك التجارية هي محددة مسبقا

 

وتجدر .    على المنظومة البنكية اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتقليل من خطر عدم استرجاع القرض-

الإشارة إلى أن من أهم ما نتج عن هذا القانون، إعطاء البنوك حق الإطلاع على الوضعية المالية 

. للمؤسسات قبل الموافقة على منح القروض ، وكذا حق متابعتها 

 

م لقانون 06-88إصدار القانون -2 ل و المتمِّ  : 86/12 المعـدِّ

 ،أكثر توافقا مع قانون استقلالية المؤسسات 1986 الصادر سنة 86/12من أجل أن يصبح قانون        

 في 86/12 المعدل المتمم للقانون 88/06، تم إصدار القانون رقم 1988العمومية المصادق عليه سنة 

 مع المستجدات 1986 ،وكان الهدف من إصدار هذا القانون هو تكييف إصلاحات سنة )1(12/01/1988

 في 88/01 ،و التي تمثلت  أساسا في إصدار القانون رقم 1988التي طرأت على الإقتصاد الجزائري سنة 

 . )2( و المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية12/01/1988

                                                 
 

 
 .52  مليكة زعيب ، حياة نجار ، مرجع سابق ، ص )1(
 .195  الطاهر لطرش ، مرجع سابق ، ص  (3) )2(
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 :  (3) ، فيما يلي 88/06 ويمكن تلخيص أهم العناصر التي جاء بها القانون 

استقلالية البنوك و المؤسسات المالية ،حيث وبموجب هذا القانون يعتبر البنك شخصية معنوية تجارية -

تخضع لمبدأ الإستقلالية المالية  ،وهذا يعني أن نشاط البنك يخضع إبتداءا من هذا التاريخ لقواعد التجارة، و 

. بالتالي فيجب أن ينشط بمبدأ الربحية و المردودية 

ضـرورة استـعادة البـنك المركـزي لصلاحـياتـه في تطبيق السياسة النقدية، فيما تتكفل البنوك و المؤسسات -

. المالية الأخرى بتمويل مشاريع المؤسسات العمومية الإقتصادية 

السـماح للمؤسسات المالية غير البنكـية بالقيام بعمليات التوظيف المالي ،مثل الحصول على أسهم أو -

. سندات صادرة عن مؤسسات تعمل داخل التراب الوطني أو خارجه 

السماح لمؤسسات القرض باللجوء إلى الجمهور من أجل الاقتراض على المدى الطويل ، وباللجوء إلى -

. طلب ديون خارجية أيضا 

 ، بهدف الرفع من فعاليتها و 1989وتجـدر الإشارة إلى أن الإستقلالية المالية للبنوك تجسدت سنة 

 . )4 (1989مردوديتها ،كما تم إحداث سوق نقدية في جوان 

وأهـم ما يمكن ملاحظته ،هو أن الدولة الجزائرية ومن خلال الإصلاحات التي أجرتها طوال فترة 

الثمانينيات ،كانت تهدف إلى وضع المبادئ الأساسية لنظام بنكي فعال ،وتهيئة هذا النظام للإنتقال من 

. مرحلة الإقتصاد الموجه إلى مرحلة إقتصاد السوق 

 

إلا أن ذلك لم يتجسد في الواقع ،بحيث بقي هذا النظام خاضعا للسلطة المركزية عن طريق المخطط 

. الوطني للقرض ،كما كان هناك تردد من قبل الدولة في إرادتها الحقيقية في التغيير الجدِّي 

 

. النظرة الجديدة للقطاع البنكي الجزائري في ظل التوجه نحو إقتصاد السوق : المبحث الثاني 
 

رغـم كـل الإصلاحات و التعديلات التي عرفها القـطاع البنكي الجزائري خلال فترة الثمانينيات ،إلا أن 

هذا الأخير لم يرق إلى المستوى الذي يجعله مسايرا للتغيرات الاقتصادية الجديدة التي شهدها الاقتصاد 

. الجزائري في مختلف المجالات 

فقـد ظـل البـنك المركـزي الجزائري ضعيفـا من حيث إشرافه على تـمويل الإقتصاد الوطني ،وتسيير 

السياسة النقدية ،كما إستمرت البنوك التجارية في العمل بوتيرة جد ضعيفة ،وبطابع سلبي بسبب خضوعها 

. للقرارات السياسية المركزية 

                                                 
 .53-52 مليكة زغيب ، حياة نجار ، مرجع سابق ، ص ص )4(
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 ونظـرا لاستمرار هـذه الأوضـاع الصعبة وما نتج عنها من تدهـور في أداء الإقتصاد الكـلي ،شرعت 

الدولة الجزائرية في تطبيق برامج تصحيحية شاملة تهدف إلى إصلاح النظام البنكي والمالي من خلال 

الإعتماد على قوى السوق و المنافسة ،وبالتالي تحويل النظام من مجرد ناقل لأموال الخزينة العامة إلى 

. المؤسسات العمومية ،إلى نظام أكثر نشاطا في تعبئة الموارد وترشيد إستخداماتها 

فكانـت نقطة التحول الأساسية التي شهدها القطاع البنكي الجزائري ،هي إصـدار قانون النقد و 

 ، و الذي تبعته بعد ذلك إصلاحات أخرى تضمنها برنامج الإصلاح الإقتصادي الشامل 1990القرض سنة 

. 1998 -1994لسنة 

وعلى هذا الأساس ،سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين ،يتناول المطلب الأول النظرة الجديدة التي 

، أما المطلب الثاني فيتضمن الإصلاحات 10/90 من خلال قانون النقد و القروض 1990جاء بها إصلاح 

.  في ظل برنامج التصحيح الهيكلي1994البنكية لسنة 

.   و انعكاساته على القطاع البنكي الجزائري10/90قانون النقد والقرض : المطلب الأول 

. 10/90مضمون قانون النقد و القرض: أولا 

لم يتجسد الاستقلال الحقيقي للقطاع البنكي و المالي في الجزائر ،إلا بعد  

، الذي جاء بتغييرات جذرية لتنظيم 1990 أفريل 14 المتعلق بالنقد و القرض في 10/90صدور القانون رقم 

النشاط البنكـي تميزت بإعادة تنشيط الوساطة المالية ،وإبراز دور النقد و السياسة النقـدية في تنمية الإقتصاد 

،كما أن هذا القانون جعل القطاع البنكي الجزائري في سياق التشريعات البنكية المعمول بها في الدول 

. المتطورة 

 

 

 

:    المتعلق بالنقد و القرض فيما يلي 10/90 ويمكن حصر الأحكام التي جاء بها القانون 

 

:  إلغاء القوانين و الأحكام المتعارضة معه - 1

 ،و هذا )1(ألـغى قـانون النـقد و القرض كل القوانـين و الأحكام التي تتـعارض مع الأحكـام الواردة فيه

 :  )3( ،وتمثلت أهم القوانين و الأحكام الملغاة في)2( منه 214بموجب المادة رقم 

 . 31/12/1969 المؤرخ في 144-62قوانين البنك المركزي الملحقة لقانون -

                                                 
  .199 الطاهر لطرش ، مرجع سابق ، ص)1(
  .54  مليكة زغيب ، حياة نجطاز ، مرجع سابق ، ص )3( )2(
 .197-196  الطاهر لطرش ، مرجع سابق ، ص ص )5( )4(
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 . المنشئة للعملة الوطنية 10/04/1964 الصادر في 64/111أحكام القانون -

  .19/08/1986 الصادر في 86/12أحكام القانون -

 المعدل و المكمل لقانون 12/01/1988 الصادر في 88/06 من قانون 05 إلى 02أحكام المواد من -

  .19/08/1986 المؤرخ في 86/12

: الفصل بين الدائرة النقدية و الدائرة الحقيقية - 2

تبنى قانون النقد و القرض مبدأ الفصل بين الدائرة الحقيقية و الدائرة النقدية ،وهذا يعني أن القرارات 

النقدية لم تعد مرتبطة بما تقرره هيئة التخطيط ،بل أصبحت تتخذ على أساس الأهداف النقدية التي تحددها 

. )4(السلطة النقدية بناء على الوضع النقدي السائد 
  )5(وقـد هـدف هـذا القانون من تبني مـبدأ الفصل بين الدائرتيـن الحقيقية و النقدية ، إلى تحقيق ما يلي  

 :
. استعادة الدينار لوظائفه التقليدية -

 .إستعادة البنك المركزي لدورة القيادة في تسيير السياسة النقدية -

 .تحريك السوق النقدية وتنشيطها ،واحتلال السياسة النقدية لمكانتها كوسيلة للضبط الإقتصادي -

 إلزام (6)وضـع شـروط لمـنح القـروض لا تمـيز بـين المؤسسات العامة والخاصة ،ومن بين هذه الشروط -

من النفقات الإجمالية للإستثمار % 50و % 30المؤسسة الطالبة للقرض ،بتمويل ذاتي للمشروع يتراوح بين 

. حسب النشاط ،وبهذا أصبحت البنوك التجارية مؤسسات عمومية إقتصادية تعمل بقواعد المتاجرة و الربحية 

إيجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من طرف البنوك ،وجعله يلعب دورا مهما في اتخاذ القرارات -

المرتبطة بالقرض ،بالإضافة إلى النص على وضع معدلات فائدة حقـيقية تعبر عن التكلفة الحقيقية للأموال 
(1) . 
:  الفصل بين الدائرة النقدية ودائرة ميزانية الدولة - 3

وضع قانون النقد و القرض قيودا على مدى تأثير المالية العامة على النقد ،وهذا من خلال إعتماده 

على مبدأ الفصل بين ميزانية الدولة و الدائرة النقدية ، حيث لم تعد الخزينة حرة في اللجوء إلى الإقتراض من 

 . (2)في أي وقت ودون ضوابط – لتمويل عجزها – البنك المركزي 

                                                 
 .55 مليكة زغيب ، حياة نجار ،مرجع سابق ، (6)

 
 
 
 

 .55  نفس المرجع ، ص (1)
. 198 -197 الطاهر لطرش ،مرجع سابق ، ص ص  (4)  (3)  (2)
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فقد أصبحت هذه العلمية تخضع لمجموعة من القواعد ،من بينها وضع سقف للقروض الممنوحة من 

،مع  )من إيـرادات الخزينة للسنة المالـية المنقضية% 10نسبة (طرف البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية 

،إضافة إلى استرجاع تلك   ) يوماً متتالية أو غير متتالية240الحد الأقصى لهذه المدة هو (تحـديـد المـدة 

. القروض إجباريا نهاية كل سنة مالية 

:  (3)ويسمح مبدأ الفصل بين دائرتي النـقد وميزانية الدولة ، بتحقيق الأهداف التالية 
. استقلال البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزينة -

 أفريل 14تقليص ديون الخزينة تجاه البنك المركزي ،والقيام بتسديد الديون السابقة المتراكمة عليها إلى غاية -

 . سنة 15 ،وهذا وفق جدول يمتد على 1990

 .الحد من الآثار السلبية للمالية العامة على التوازنات النقدية -

 .إزالة الاكتتاب الإجباري من طرف البنوك التجارية لسندات الخزينة -

:  الفصل بين دائرة ميزانية الدولة و دائر القرض - 4

، حيث )منح القروض للاقتصاد(يـنص هـذا المبـدأ على إبـعاد الخزينة العمومية عن دائرة الائـتمان 

يبقي دورها مقتصرا على تمويل الاستثمارات الاستراتيجية المخططة مـن طرف الـدولة ،في حين تتكفل البنوك 

. التجارية بمهمة منح القروض 

 : (4)ويهـدف هذا المبدأ إلى ما يلي  

. تناقص إلتزامات الخزينة في تمويل الاقتصاد -

 

 

استعادة البنوك و المؤسسات المالية لوظائفها التقليدية ،من خلال التوسع في تمـويل مختلف الاستثمارات -

،حيث وفي إطار إلغاء مبدأ التخصص ،أصبح بإمكان البنوك  التجارية منح قروض لمختلف القطاعات 

 .الاقتصادية 

وفي هذا الإطار ،أصبح واجبا على البنوك المحافظة على التوازن المحاسبي ،واحترام القيود التجارية 

من خلال إيجاد علاقات مستمرة مع  المحيط ،و خاصة في ظل المنافسة الحادة التي ستواجهها هذه البنوك 

 .  (1)،وكذا قي ظـل شروط عملية إعادة التمويل لدى البنك المركزي الصعبة (*)من البنوك الأخرى 

 :  (2)إنشاء سلطة نقدية وحيدة و مستقلة - 5

                                                 
 
 
 
 

 .  البنوك الخاصة و الأجنبية (*)
 .55 مليكة زعيب ، حياة نحار ، مرجع سابق ، ص (1)
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جاء قانون النقد و القرض بقرار إلغاء التعدد في مراكز السلطة النقدية الذي كان سائدا في تلك الفترة 

. ،حيث كانت كل من وزارة المالية ،الخزينة و البنك المركزي تتصرف على أنها سلطة نقدية 

ونتيجـة لذلك ،أنشـأ قانـون النقـد و القـرض سلـطة نقدية وحيدة ومستقلة عن أي جهة كانت ،ووضع 

:  هذه السلطة في هيئة جديدة سميت بمجلس النقد و القرض ، حيث جعل هذا القانون هذه السلطة النقدية 

. وحيدة لضمان إنسجام السياسة النقدية -

 .مستقلة ،لضمان تنفيذ هذه السياسة من أجل تحقيق الأهداف النقدية -

 .موجودة في الدائرة النقدية ،لضمان التحكم في تسيير النقد ،وتفادي التعارض في الأهداف النقدية-

 :  (3)وضع نظام بنكي على مستويين - 6

تماشيا مع باقي إقتصاديات السوق في مختلف بلدان العالم ،كرس قانون النقد و القرض مبدأ وضع 

نظام بنكـي على مستويين ،وهـذا من خـلال التمـييز بين  نشاط البنك المركزي كسلطة نقدية ،ونشاط  البنوك 

. التجارية كموزعة للقرض 

 وبموجب هذا الفصل ،أصبح البنك المركزي بالفعل بنكا للبنوك وملجأ أخير للإقراض ،كما أصبح 

. بإمكانه تحديد القواعد العامة للنشاط البنكي ،ومعايير تقييم هذا النشاط ،بإعتباره على قمة النظام النقدي 

                                                                                                                                                             
 .199 -198الطاهر لطرش المرجع سابق ، ص ص  (3) (2)
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 :  (1)السماح للبنوك الخاصة و الأجنبية بالدخول إلى السوق البنكي - 7

  1966سمح قانون النقد و القرض بظهور نوع جديد من البنوك لم يعرفه الهيكل البنكي الجزائري منذ 

. ، وتمثل هذا النوع في البنوك الخاصة وفروع البنوك الأجنبية 1990إلى غاية إصلاحات 

 ،على 06/12/1990في - كبنك خاص إسلامي–وفي هذا الإطار ،أنشئ بنك البركة الجزائري 

. شكل مؤسسة ذات أسهم مشتركة بين بنك البركة السعودي وبنك الفلاحة و التنمية الريفية 

بإقامة مكاتب ممثلة لبنوك أجنبية ،لها حق المشاركة –  منه 128في المادة – كما سمح هذا القانون 

. في رأسمال بنوك وطنية 

 

. 1990هيكل النظام البنكي على ضوء إصلاحات سنة : ثانـيا 

أدخل قانون النقد و القرض تعديلات مهمة على هيكل القطاع البنكي الجزائري ،شملت البنك 

. المركزي والبنوك التجارية ،إضافة إلى دخول البنوك الخاصة و الأجنبية ،و استحداث أجهزة جديدة للرقابة

 :  )البـنك المركـزي(بنـك الجـزائـر - 1

 منه ،عرف قانون النقد و القرض البنك المركزي بأنه مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية 11وفقا للمادة 

. (2)المعنوية و الإستقلال المالي ،كما أصبح هذا البنـك يـسمى ببـنك الجزائر منذ صدور القانون

 (3)بما يلي – حسب قانـون النقـد و القرض – و انطـلاقا من هـذا التعريف  ،فإن بنك الجزائر يتمـيز 

  :

 )لكنه لا يخضع للتسجيل في السجل التجاري(يخضع بنك الجزائر لقواعد المحاسبة التجارية بإعتباره تاجرا - 

 .

. يحدد رأسماله من طرف القانون ،ويخصص اكتتابه للدولة كلية - 

من % 40يمكنه توظيف أمواله الخاصة في بعض العمليات ،بشرط أن لا تتعدى نسبة هذا التوظيف - 

:  إجمالي الأموال ،ومن بين هذه العمليات ما يلي 

. السندات التي تصدرها المؤسسات المالية أو الدولة - 

. الأموال غير المنقولة - 

. عمليات التمويل ذات الطابع الإجتماعي أو الوطني - 

. شـراء وبيع واستبدال العقارات - 

. يمكنه فتح فروع ،أو إختيار مراسلين أو ممثلين له في أي مكان من التراب الوطني- 

                                                 
 .56-55 مليكة زغيب ،حياة نجار ،مرجع سابق ، ص ص (1)
  .  17 ، 16 ،15 ،14، 13 ،12،المواد 1990 أفريل  14 ،المتعلق بالنقد و القرض ،الصادر بتاريخ 90/10 قانون رقم (3)  (2)
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استقلاليته عن السلطات العمومية ،وكامل صلاحياته في  )بنك الجزائر( وهكذا استرجع البنك المركزي 

. إستخدام وتسيير السياسة النقدية

:   إدارة بنك الجزائـر 1-1

المحافظ بمساعد ثلاث نواب ومجلس النقد والقرض : يشـرف على تسيـير بنـك الجزائر جهازين هما 
(1) .

:  (2) المحافظة ونوابه 1-1-1

يعين المحافظ ونوابه بمراسيم رئاسية لمدة ستة سنوات وخمس سنوات على التوالي ،وهي قابلة للتجديد 

 أو حصول (*)مرة واحدة ،كـما يتـم إنهـاء مهامهم أيضا بمراسيم رئاسية ويكون ذلك إما بسبب عجز صحي

. خطأ فادح

:  وتتمثل المهام الرئيسية للمحافـظ ونوابه فيما يلي 

إدارة أعمال بنك الجزائر فيما يتعلق مثلا بإتخاذ مختلف الإجراءات التنفيذية، بيع وشراء الأملاك المنقولة -

. إلخ ..وغير المنقولة ،تعيين  ممثلي البنك في مجالس المؤسسات الأخرى 

التوقـيع بإسم بنك الجزائر ،و تمثيله لـدى السلطات العمومية ،أو البنوك المركزية الـتابعة لدول أخرى ،وكذا -

 .الهيئات المالية الدولية 

 في المسائل المتعلقة بالنقد والقرض ،أو التي تنعكس على الوضع النقدي دون (**)تقديم المشورة للحكومة -

 .أن تكون ذات طبيعة نقدية

 : (3) مجلس النقد و القرض - 1-1-2

يعتبر إنشاء مجلس النقد و القرض من أهم الأمور التي جاء بها قانون النقد والقرض ،بالنظر إلى المهام 

. التي أوكلت إليه ،والصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها 

:  ويتألف مجلس النقد القرض من الأعضاء التالية 

. المحافظ كرئيس للمجلـس -

 .نواب المحافظ كأعضـاء -

ثلاث موظفين سامين يعينون بموجب مرسوم صادر عن رئيس الحكومة ،كما يتم تعيين ثلاث مستخلفين -

  .)الموظفين(لتعويض هؤلاء الأعضاء الثلاثة 

                                                 
  . 28 ،المادة 1990 أفريل 14 ،المتعلق بالنقد و القرض ،الصادر بتاريخ 90/10  قانون رقم (1)
 .200  الطاهر لطرش ، مرجع سابق ، ص (2)
 . العجز الصحي يجب أن يثبت بواسطة القانون (*)

 . في حالة ما إذا طلبت ذلك (**)
  . 50 إلى المادة 32 ،من المادة 1990 أفريل 14 ،المتعلق بالنقد و القرض ،الصادر بتاريخ 90/10  قانون رقم (3)
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وتتمثل المهام الرئيسية لمجلس النقد والقرض في وظيفة مجلس إدارة بنك الجزائر،ووظيفة السلطة 

: النقدية للبلاد ،وفي إطار هذه المهام يتمتع مجلس النقد والقرض بمجموعة من الصلاحيات 

  :يتمـتع بالصلاحيات التالية : بإعتـباره مجلس إدارة -أ

. إجراء مداولات حول تنظيم بنك الجزائر- 

. شراء الأموال المنقولة و الثابتة و بيعها - 

. تحديد ميزانية البنك ،و إجراء كل ما يتعلق به من تعديلات -

:  يقوم المجلس بما يلي : بإعتباره سلطة نقدية - ب

. تنظيم إصدار النقـود - 

. )إعادة التمويل وشروطها(تحديد شروط تنفيذ عمليات البنك في علاقته مع البنوك و المؤسسات المالية -

 .تسيير السياسة النقدية -

 .وضع شروط فتح الفروع و المكاتب الممثلة للبنوك و المؤسسات المالية الأجنبية ،و الترخيص لها بذلك-

 .تحديد قواعد الحذر في تسيير البنوك و المؤسسات المالية مع الزبائن -

 .تنظيم ومراقبة سوق الصرف -

  :)1(مراقـبة بـنك الجـزائـر- 1-2

يتولى مراقبة البنك مراقبات يتم تعيينهما بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح من 

وزير المالية ،ويتم إختيار هذين المراقبين من ضمن الموظفين السامين في السلك الإداري للوزارة المكلفة 

. بالمالية ،بشرط أن يتمتع كل منهما بكفاءات عالية خاصة في المجال المحاسبي 

وتتمثل مهمة المراقبين في مراقبة كافة أعمال البنك ،إضافة إلى تقديم تقرير حول حسابات السنة 

المالية المنقضية خلال الأشهر الثلاث التي تلي إنتهاء السنة المالية ،ويرفع هذا التقرير إلى وزير المالية مع 

. تسليم نسخة منه إلى المحافظ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ، 1990 أفريل 14 ،المتعلق بالنقد و القرض ،الصادر بتاريخ 90/10 قانون رقم )1(

  . 54 ،53 ،52 ،51 المواد 
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:  البنوك والمؤسسات المالية - 2

 

 :(1)البنوك التجارية - 2-1

أشخاص معنوية مهمتـها " منه ،البنوك التجارية على أنها 114عرف قانون النقد و القرض ،في المادة 

، وتنص هذه " من هذا القانون113 إلى 110العـادية و الرئيسية إجراء العمليات الموضوعة في المواد مـن 

:  المواد على أن العمليات الأساسية التي تقوم بها البنوك التجارية هي 

. جمع الودائع من الجمهور ،مع إمكانية توظيفها لحساب البنك بشرط إعادتها -

. منـح القـروض -

 .توفير وسائل الدفع اللازمة، ووضعها تحت تصرف الزبائن ،إضافة إلى السهر على إدارة هذه الوسائل -

 :(2)المؤسسات المالية - 2-2

أشخاص معنوية مهمتها "  من قانون النقد و القرض المؤسسات المالية بأنها 115عرفت المادة 

،و هذا يعني بأن المؤسسات " العادية و الرئيسية القيام بالأعمال البنكية ماعدا تقلي الأموال من الجمهور

ودائع (المالية يمكنها أن تقدم قروض على غرار البنوك التجارية ،لكن دون الإعتماد على أموال الغير  

. حيث تعتمد هذه المؤسسات في منح القروض ،على رأسمالها بشكل أساسي ، )الجمهور

 :  (3)البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية – 2-3

سمح قانون النقد و القرض للبنوك و المؤسسات المالية الأجنبية ،بأن تفتح فروعا لها في الجزائر تخضع 

:  لقواعد القانون الجزائري، و يتم ذلك تحت الشروط التالية 

يجب أن يخضع فتح هذه الفروع إلى ترخيص خاص يمنحه مجلس النقد والقرض ،ويتجسد في قرار صادر -

. عن محافظ بنك الجزائر 

لرأس المال – على الأٌقل - يجب أن يكون رأس مال هذه البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية موازيا -

-90الأدنى  المطلوب تأمينه من طرف البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية ،كما هو محدد في النظام رقم 

 .1990المؤرخ في جويلية 01

 شروط تأسيس أي بنك أو 1993 جانفي 03 المؤرخ في 01-93 ،حدد النظام رقم 1993وفي سنة 

. مؤسسة مالية ،أو إقامة فروع لبنوك ومؤسسات مالية أجنبية ،ومن بين هذه الشروط 

. تحديد برنامج النشاط -

                                                 
 .26نفس المرجع  ص   (2) (1)

 .203-202ص . الطاهر لطرش مرجع سابق ، ص3) (
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 .الوسائل المالية و التقنيات المرتقبة -

 .القانون الأساسي للبنك أو المؤسسة المالية -

–  مليون دينـار جزائري 500بالنسبة للبنوك و المؤسسات المالية الأجنبية ، يجب أن يساوي رأس مالها -

.  (1) مليون دينار جزائري بالنسبة للمؤسسات المالية 100بالنسبة للبنوك ،و – على الأقل 

 : (2) 1990المؤسسات البنكية الخاصة و الأجنبية التي أنشئت بعد إصلاح  – 2-4

،السماح للبنوك الخاصة  )كما ذكرنا سابقا (من بين الأحكام التي جاء بها قانون النقد والقرض 

والأجنبية بالدخـول إلى السـوق البنكـي ،ومن هـنا بـدأ بروز مؤسسات نقـدية جديدة مختلطة وخاصة ،أو مكونة 

. من تجمع رؤوس أموال عمومية ،وقد جاءت هذه البنوك لتدعم البنوك العمومية التي كانت موجودة 

: ومن بـين البـنوك و المؤسسات النقدية التي ظهرت بعد صدور قانون النقد و القرض ،نذكر ما يلي 

  ،وهو عبارة عن مؤسسة مختلطة جزائرية1990 ديسمبر6تم تأسيسه في وهو بنك إسلامي: بـنك البـركـة -

من خلال بنك البركة الدولي %49بنسبة ( ،وسعودية )من خلال بنك الفلاحة والتنمية الريفية %51بنسبة (

 .)الذي يقع مقره في جدة 

 بمساهمة رؤوس أموال 1995 ماي 7وهو بنك خاص ثم تأسيسه في : ) Union Bank(البنك الاتحادي -

. خاصة و أجنبية ، ويتمحور نشاطه في جمع الادخار وتمويل العمليات الدولية 

 مليون دينارجزائري  ،يقوم 500وهـو بنـك خـاص قـدر رأسماله بـ : البنك التجاري الصناعي الجزائري -

. بالعمليات المالية الخاصة بالبنوك التجارية 

  والشركة Mouna Bankبنك الخليفة ،بنك المنى :بـنوك أخرى ظهرت فيما بعد أمثال إضافـة إلى

.  City Bank، سيتي بنك )A.B.C(المصرفية العربية 

:  هيئات الرقابة في القطاع البنكي الجزائري - 3

حتى يكون عمل القطاع البنكي منسجما مع القوانين ،ومستجيباً لشروط حفظ الأموال ،تم إنشاء عدد 

 .من الهيئات تختص بمهمة الرقابة على القطاع البنكي الجزائري 

: لجنة الرقابة المصرفية  – 3-1

 من 143أنشأت هذه اللجنة بهدف مراقبة نشاط البنوك و المؤسسات المالية ،حيث نصت  المادة 

حسن تطبيق القوانين والأنظمة التي تخضع لها بتنشأ لجنة مصرفية مكلفة "قانون النقد و القرض على أن 

 . (3)"البنوك و المؤسسات المالية و بمعاقبة المخالفات المثبتة 

 

                                                 
 .56 مليكة زغيب ، حياة نجار ، مرجع سابق ، ص (1)
 .205-203ص.   الطاهر لطرش ، مرجع سابق ص(3) (2)
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وبالتالي ،فالدور الأساسي لهذه اللجنة هو مراقبة مدى تطبيق القوانين والأنظمة من طرف البنوك و 

المؤسسات المالية ، ومدى إحترامها لقواعد الحذر المحددة من طرف بنك الجزائر في مجال تقييم و تغطية 

 ،وتتم هذه المراقبة بالاعتماد على الوثائق المستندية التي تحتوي المعلومات و الإيضاحات التي (1)الأخطار 

تحتاجها اللجنة لممارسة مهامها ،وبالاعتماد أيضا على الزيارات الميدانية التي قد يقوم بها أعضاء اللجنة 

 . (2)إلى مراكز البنوك و المؤسسات المالية 

وتختتم اللجنة عملياتها الرقابية بوضع تدابير أو تسليط عقوبات تأديبية إذا لزم الأمر ،وتتماشى درجة  

تنبيه البنوك : هذه الأخيرة حسب الأخطاء و المخالفات المثبتة ، ومن بين هذه التدابير و العقوبات مثلا 

. (3)إلخ ...لتصحيح أو تكييف أساليبها الإدارية مثلا ، إلغاء الترخيص بممارسة العمل 

 :  (4) مركزية المخاطر 3-2

 ،هيئة تقوم بتجميع المعلومات التي تهدف إلى مساعدة 160أسس قانون النقد و القرض في مادته 

" النظام البنكي على التقليل من المخاطر المرتبطة بالقروض،وسميت هذه الهيئة بمركزية المخاطر حيث 

ينظم ويسير بنك الجزائر مصلحة مركزية للمخاطر تدعى مركز المخاطر تتكفل بجمع أسماء المستفيدين  من 

القروض وطبيعة و سقف القروض الممنوحة و المبالغ المسحوبة ،و الضمانات المعطاة لكل قرض من جميع 

". البنوك و المؤسسات المالية 

 وتعتبر هذه الهيئة من بين هياكل بنك الجزائر ،و يفرض على كل مؤسسات القرض المتواجدة على 

كامل التراب الوطني الإنضمام إلى هذه  الهيئة من خلال إمدادها بتصريحات تضم كل القروض الممنوحة 

للعملاء سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين ،كما يجب على تلك المؤسسات إحترام قواعد عمل الهيئة 

. احتراما  صارما 

 :  (5)مركزية عوارض الدفع- 3-3

 رغم وجود مركزية المخاطر التي تهتم بتجميع المعلومات عن المخاطر الخاصة ببعض القروض و 

. العملاء ،إلا أن ذلك لا يلغي بشكل كامل المخاطر المتعلقة بتلك القروض 

 بإنشاء مركزية 1992 مارس 22 المؤرخ في 09-92 ولذلك ،قام بنك الجزائر بموجب النظام رقم 

لعوارض الدفع تتولى تنظيم المعلومات المتعلقة بكل الحوادث و المشاكل التي تظهر عند استرجاع القروض 

:  ،وتتلخص أهم وظائف هذه الهيئة فيما يلي 

                                                 
 .149 نعيمة غلاب ، زينات دراجي ، مرجع السابق ، ص  (1)
  . 208-205  الطاهر لطرش ، مرجع سابق ، ص ص (5) (4) (3) (2)
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تنظيم  بطاقية مركزية لعوارض الدفع تتضمن كل الحوادث المسجلة بشأن مشاكل الدفع ،أو تسديد القروض -

 .

نشر قائمة عوارض الدفع وما يمكن أن ينجم عنها من تبعات ،هذا بطريقة دورية ثم تبليغها إلى الوسطاء -

. الماليين 

 :  )1(جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد - 3-4

أنشئت هذه الهيئة من أجل تدعيم ضبط قواعد العمل بأحد أهم وسائل الدفع وهو الشيك ،وقد تم ذلك 

 . 1992 مارس 22 المؤرخ في 03-92بموجب النظام 

وتتمثل مهمة هذا الجهاز في تجميع المعلومات المرتبطة بعوارض دفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد ، 

وتبليغ هذه المعلومات للوسطاء الماليين ، كما يجب على الوسطاء الماليين الذين تعرضوا لحوادث من هذا 

.  النوع ،أن يبلغوا هذا الجهاز حتى يمكن استغلالها وتبليغها للوسطاء الماليين الآخرين

 وبالتالي فالهدف من إنشاء جهاز لمكافحة الشيكات بدون رصيد هو تطهير وحماية النظام البنكي 

. من المعاملات التي تقوم على الغش ،وخلق قواعد للتعامل المالي تقوم على أساس الثقة

 (2)الإصلاحات البنكية في ظل برنامج التصحيح الهيكلي: المطلب الثاني

، اتفاقا ينص على وضع برنامج للاستقرار 1994      وقعت الجزائر مع صندوق النقد الدولي سنة

الاقتصادي ،وبرنامجا للتمويل الموسع لمدة ثلاث سنوات ،وهذا في إطار التحول من الاقتصاد الموجه إلى 

. اقتصاد السوق 

وتماشيا مع هذا البرنامج المتعلق بالإصلاح الاقتصادي الشامل، خضع القطاع البنكي بدوره 

لمجموعة من الإصلاحات التي تمت على مرحلتين ،المرحلة الأولى تمثلت في التغييرات التي طرأت على 

. القطاع البنكي أثناء فترة برنامج التصحيح ،أما المرحلة الثانية فتتعلق بإجراءات إعادة هيكلة القطاع البنكي

 

 . المرحلة الأولى من الإصلاحات: أولا 

تميزت هذه المرحلة بالتحول من استعمال أدوات السياسة النقدية المباشرة، إلى استعمال أدوات 

السياسة النقدية غير المباشرة ، حيث شرع بنك الجزائر في اتخاذ مجموعة من التدابير لتجـسيد هذا التحول ، 

. وكان الهدف من ذلك هو إرساء آليات السوق وقواعد المنافسة 

 

 

                                                 
 .209  نفس المرجع ، ص )1(

، الملتقى الوطني الأول حول النظام " الإصلاح المصرفي في الجزائر الإنجازات و التحديات " بوعتروس عبد الحق ،  (2)

  .209-208 ،ص ص 2001 نوفمبر 06 و 05 قالمة ،1945 ماي 08المصرفي الجزائري واقع و آفاق جامعة 
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 : تحرير أسعار الفائدة-1

شكل تحرير أسعار الفائدة على الودائع وكذا القروض ،المحـور الأساسي لـهـذه الإصــلاحات ،وذلك 

.  من خلال رفع الأسعار الاسمية للفائدة ، وتحريرها تدريجيا حتى تعكس قوى السوق البنكي

، بقيت أسعار الفائدة الحقيقية  % 20إلا أنه رغم الارتفاع المسجل في أسعار الفائدة والذي تجاوز 

سالبة بسبب ارتفاع معدلات التضخم ، ولكن بعد تراجع هذه المعدلات نتيجة تطبيق سياسات التقليل من 

 1996الطلب ،بدأت أهداف عملية التحرير تتجسد بوضوح مع ظهور أسعار فائدة حقيقية موجبة بداية سنة 

 .

 :  الابتـعاد عـن الائتمان الموجـه -2

حيث تضمنت الإصلاحات إلغاء السقوف الائتمانية ،أو الحدود القصوى للإقراض التي كان يفرضها 

. البنك المركزي على البنوك التجارية 

كما تضمنت أيضا إزالة الضوابط المفروضة على توجيه الائتمان المقدم من البنوك ،في حين تم 

من الودائع المصرفية فيما عدا العملات الأجنبية % 2.5فرض احتياطي إجباري على البنوك التجارية بنسبة 

 ).1994 نوفمبر 28 الصادرة بتاريخ 73/94حسب التعليمة (

 :  التوجه لعوامل السوق في تمويل الخزينة -3

فقد تم إلغاء التمويل الإجباري للخزينة الذي كان يتم من خلال إلزام البنوك على شراء أذونات الخزينة 

،وحل محل ذلك نظام المزادات العلنية في سوق النقد لبيع سندات الخزينة القابلة للتداول ،أين تم فتـح المجال 

للقطاع الخاص والمؤسسات المالـية الأخرى للمشاركة فـي تعبـئة المـوارد المالية للخزينة ،وقد تحققت هذه 

 . 1995العملية بالفعل سنة

 :  تحرير سعر الصرف -4

شكل تصحيح سعر الصرف حجر الزاوية في برنامج التصحيح الهيكلي المقترح من طرف صندوق 

 )الدينار الجزائري  (النقد الدولي ،وقد تضمن هذا التصحيح تطبيق سياسة تخفيض قيمة العملة الوطنية 

 . 1994سنة % 47 ، وبأكثر من 1991سنة% 20،حيث انخفضت قيمة الدينار ب

 ،كما تم تكوين 1995وفي هذا الإطار أيضا ،تم إنشاء سوق الصرف الأجنبي بين البنوك نهاية سنة 

 . 1996مكاتب للصرف تتعامل بالنقد الأجنبي نهاية سنة 

 . المرحلة الثانية من الإصلاحات: ثانيا 

من أجل تعميق قواعد وآليات السوق في المجال البنكي، تميزت الإجراءات المتخذة في المرحلة 

الثانية من الإصلاحات بتأهيل المؤسسات البنكية وإعادة هيكلتها بما يسمح لها بأن تساير طبيعة المرحلة 

. الجديدة التي تمتاز بمحيط اقتصادي مفتوح، ومنافسة شديدة وغير متكافئة 
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ونظرا للدور المتعاظم الذي تلعبه المؤسسات البنكية في تعبئة الادخار المحلي ،تضمنت الإصلاحات 

في هذه الفترة عدة تغيرات أساسية على جميع المستويات ،ويمكن اختصار أهم الإجراءات التي شهدتها هذه 

 :  (1)المرحلة فيما يلي

 : إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية-1

 حيث تم إدخال تعديلات على الأطر القانونية والتنظيمية بما يمكن من ترقية النشاط البنكي والمالي 

بشكل عام ،وهذا من خلال توفير بيئة قانونية وتنظيمية تمتاز بالشفافية التامة التي يتطلبها القطاع  

كما تم سن تشريعات تتمـاشى مع التوجهات الجديدة للاقتصاد ،تمـثلت فـي تحرير النشاط البنكي 

،وفتح المجال أمام مساهمة القطاع الخاص الوطني والأجنبي على حد سواء ،وفي هـذا الإطار ارتفع عدد 

. البنوك في هذه الفترة من خمسة بنوك إلى خمسة عشر بنكا 

وإضافة إلى ذلك، شملت هذه الإصلاحات توفير الأطر القانونية والتنظيمية التي تسمح بتطوير 

 .أسواق الأوراق المالية 

 :  إعادة تأهيل المؤسسات البنكية العمومية -2

من أهم ما تضمنته هذه المـرحلة من إصلاحـات ،إعـادة هيكلة المؤسسـات البنكـية الجزائرية ،وهذا من 

أجل توفير متطلبات عملية الخوصصة ،وتوفير بيئة تنافسية في السوق البنكي ترتقي به إلى مستوى النشاط 

. البنكي العالمي 

وفي هذا الإطار،طلب من البنوك العمومية الخمسة إعادة التقدم بطلب ترخيص من طرف بنك 

 باعتمادها لمزاولة العمل البنكي ،وقبل حصولها على هذا الترخيص جرت إعادة (*)الجزائر المخول له قانونيا

. رسملة هذه البنوك 

حيث بدأت عملية إعادة الرسملة بمساعدة تقنية ومالية من طرف البنك الدولي ،وأوكل التدقيق إلى 

 من أجل تحديد احتياجات إعادة الرسملة للوفاء بنسبة الحد الأدنى لرأس  ERNEST YOUNGمكتب 

تماشيا مع % 8 ،لترتفع مستقبلا إلى 1996سنة % 5والتي قدرت ب،المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر 

. معايير لجنة بازل 

وقد أنفقت الدولة مبالغ هامة من أجل إعادة تأهيل المؤسسات البنكية ،حيث خصصت لذلك ما 

 مليار دينار جزائري من خلال وضع مخطط لإعادة هيكلة البنوك ،وتحسين قدرتها التنافسية بدأ 43.4قيمته 

 من خلال 1995إعادة رسملة البنك الخارجي الجزائري سنة - مثلا–  ،فتمت 1995تجسيده في أفريل 

.  مليار دينار من الميزانية العامة 10مساهمات تقدر ب

:  تدابير أخرى نذكر منها – في إطار هذا المخطط - كما اتخذت الدولة 

                                                 
 .210-209 بوعتروس عبد الحق ، مرجع سابق ،ص ص  (1)
 . وهذا بمقتضى قانون النقد و القرض  (*)
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 سنة ، لرسملة أربعة بنوك تجارية 20 مليار دينار جزائري في شكل سندات مدتها 24.9تحويل ما قيمته - 

 . 1996سنة 

 مليار دينار 8إعادة رسملة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ،حيث قدر المبلغ المخصص لذلك ب- 

. جزائري ،كما تم تحويله إلى بنك تجاري 

من رصيد ائتمان البنوك التجارية الموجه للاقتصاد  )%24( مليار دينار جزائري 187تحويل ما قيمته -

.  سنة 12 ، بسندات خزانة مدتها 1996الوطني سنة 
 

 المتعلق بالنقد و القرض  03/11إصدار الأمر رقم : المطلب الثالث

 على القطاع البنكي في 1994 و1990رغم التغيرات الهامة التي أدخلتها الإصلاحات سنة 

الجزائر،إلا أن هذا القطاع بقي يعاني من الكثير من المشاكل و الصعوبات التي مازالت تحد من إمكانية 

. المنافسة بين البنوك القائمة فيه ،و تعيق تطوره 

 03/11، ثم الأمر رقم 2001 في 01/01وقد دفعت هذه الأوضاع بالسلطات إلى إصدار الأمر رقم 

 المتعلق بالنقد و القرض ،حيث جاء هذا الأمر ليؤكد على ضرورة التطبيق الفعلي 2003 أوت26المؤرخ في 

 ،كما أكد على أهمية دور هيئات المراقبة في تشديد 90/10للأحكام التي جاء بها قانون النقد و القرض 

). BCIA(الرقابة على البنوك خاصة بعد فضيحتي بنك الخليفة و البنك التجاري الصناعي 

. الصعوبات التي تواجه القطاع البنكي في الجزائر : أولا

تمكنت السلطات الجزائرية خلال السنوات التي تلت الإصلاحات من قطع شوط كبير في إعادة 

هيكلة مؤسسات القطاع البنكي ،إلا أن هذا القطاع لا يزال يعاني من مشاكل كثيرة ،وعوائق وصعوبات تحول 

. دون تطوره ومواكبته لقطار العولمة

 :  الصعـوبات الداخلـية- 1

رغم الإنجازات التي حققها القطاع البنكي في الجزائر على المستوى الداخلي ،إلا أنه مازال يواجه 

 : (1)العديد من الصعوبات والتحديات ،نذكر منها ما يلي

 : التركز في السوق البنكي - 1-1

 فمن أهم ملامح القطاع البنكي في الجزائر ،ارتفاع درجة التركز وهذا من خلال ارتفاع نصيب عدد 

.  قليل من البنوك من إجمالي الأصول البنكية ،وهذا ما يحد من إمكانية المنافسة

. وتجـدر الإشارة إلـى أن هذا الجـانب سيتم تناوله بالتفصيل والتحليل فـي الفصل الثالث 

                                                 
 ؛  59 – 56 مليكة زغيب ،حياة نجار ،مرجع سابق ،ص ص  (1)

 ؛  214 – 212بوعتروس عبد الحق ،مرجع سابق ، ص ص 
Grim Nordine, l’économie Algérienne otage de la politique (Alger : casbah Edition, 2004), p 
87-90 .  
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 : غياب التنافسية في السوق البنكي- 1-2

 يعاني السوق البنكي في الجزائر من غياب التنافسية ،وهذا ما يجعل البنوك الجزائرية عرضة 

لمنافسة حادة من قبل المؤسسات البنكية العريقة في مجال النشاط البنكي ،ولهذا فالجهاز البنكي الجزائري 

. يواجه تحد صعب لتحسين القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية 

 :  الملكية العامة للمؤسسات البنكية- 1-3

بالرغم من الجهود المبذولة لتقليص الملكية العامة للمؤسسات البنكية في الجزائر ،إلا أن هذه 

المؤسسات ما زالت تتميز بمساهمة كبيرة للقطاع العام فيها ، هذا القطاع الذي يسيطر بشكل كامل على إدارة 

.  عمليات هذه المؤسسات ،مما أثر على استراتيجياتها وقدرتها على اتخاذ قراراتها

من % 50 1997كما أدى تدخل الدولة في إدارة البنوك، إلى تراكم القروض المتعثرة التي بلغت سنة 

. إجمالي القروض ، ويؤدي هذا التراكم إلى الحد من مقدرة البنوك على أداء مهامها كوسطاء ماليين 

  :ضعف القدرات البشرية - 1-4

يعاني القطاع البنكي الجزائري من ضعف كبير فـي القـدرات البشـرية ذات الكفاءات العالية ، خاصة 

في مجال القدرة على مواكبة التغيرات السريعة والمتطورة في الصناعة البنكية،و هذا رغم وجود معهد العالي 

. )بوزريعة(لتكوين إطارات البنوك  والمتمثل في المدرسة العليا للمصرفة الكائن مقره بالجزائر العاصمة 

:  ضعف استخدام التكنولوجيا -1-5

  وهذا ما يتطلب من القطاع البنكي الجزائري السعي إلى الرفع من مستوى الاستثمار في التكنولوجيا 

البنكية الحديثة ،وتطبيق الأنظمة والبرامج العصرية ،وهذا من أجل مواجهة المنافسة في الأسواق الداخلية 

.  والخارجية

فاستعمال التكنولوجيا يزيد من سرعة تسوية العمليات البنكية ،وزيادة الشفافية من خلال نشر كافة 

.  المعلومات بشكل فوري ،وهو ما يزيد من ثقة المستثمرين في البنوك

:  صعوبات أخرى - 1-6

. التباطؤ في إدخال الإصلاحات إلى القطاع البنكي -1-6-1

مشاكل عدم إسترجاع البنوك لقروضها الممنوحة خاصة للمؤسسات العمومية ،مما يؤثر على -1-6-2

. تسيير البنوك

إستمرار تصرف البنوك العمومية كإحتكار لا يبحث عن جلب العميل و جعله وفيا ،و لا يشغل -1-6-3

باله الإهتمام بالإستثمارات المربحة ،و هذا ما يضعف من درجة المنافسة  

بطئ العمليات في البنوك العمومية خاصة ،و تناقص نوعية الخدمات ،حيث تتميز وكالات هذه -1-6-4

. البنوك بعدم توفر وسائل الراحة وحسن الإستقبال 
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كما أن إجراءات الحصول على القروض تأخذ فترة طويلة ،و كذا بالنسبة لفترات معالجة الشيكات و 

الإنتظار لعدة أشهر  )مثلا( ،كما يتطلب الحصول على دفتر شيكات جديد (*)تحويلات الأموال ما بين البنوك

 .،في حين أن هذه العملية كانت تتم في بضع ساعات منذ بعض السنوات

عن القيام بدورها على  )إلخ...مجلس النقد و القرض ،اللجنة المصرفية ،(تأخر هيئات الرقابة -1-6-5

.  أكمل وجه ،و السهر على إحترام القواعد التحكيمية و التنظيمية للنشاط البنكي

 :  الصعـوبات الخارجـية-2

 :  (1)يواجـه القطاع البنكي الجزائري على الصعيد الخارجي تحديات جد صعبة منها

مدى القدرة على الالتزام بقوانين منظمة التجارة العالمية ،ومدى القدرة على مواجهة البنوك العملاقة -2-1

المتولدة عن عمليات الاندماج المتنامية في الصناعة البنكية ،وكذا مدى قدرة القطاع البنكي في الجزائر على 

مواجهة البنوك الإلكترونية التي تتميز بقدرتها على تقديم الخدمات البنكية في أي وقت ،ومن أي مكان وبأية 

. وسيلة 

مدى القدرة على مواجهة التوجهات القائمة لعولمة الإنتاج والخدمات ،فقد أصبحت عالمية الخدمات -2-2

البنكية وخدمات إدارة المخاطر من أهم العوامل التي تؤثر بصورة مباشرة على أداء البنوك التجارية بشكل 

خاص ،حيث أن أي صفقة تجارية للسلع أو للخدمات تحتاج إلى نوع من أنواع التسهيلات البنكية أو إلى 

 . الصرف الأجنبي

.  المتعلق بالنقد و القرض03/11مضمون الأمر :  ثانيا 

في ظل الصعوبات السابقة الذكر التي واجهها القطاع البنكي جاء صدور هذا الأمر في 

 من أجل أن تصبح مراقبة البنوك أكثر فاعلية ،حيث تضمن هذا الأمر بعض التعديلات على 26/08/2003

.   لتقوية عملية التنظيم و الرقابة1990قانون النقد و القرض الصادر سنة 

 ،بإستثناء بعض 90/10و جاءت معظم أحكام هذا الأمر مماثلة لأحكام قانون النقد و القرض رقم 

 :  (2)التعديلات التي يمكن حصرها فيما يلي

تعديل في تشكيلة مجلس النقد و القرض حيث أصبح هذا المجـلس يتكون مـن أعضـاء مجلس الإدارة -1

. ،إضافة إلى شخصيتين يتم إختيارهما بحكم الكفاءة في المسائل الإقتصادية والنقدية

تعديل في تشكيلة اللجنة المصرفية ،حيث أصبحت تتكون من المحافظ ،قاضيين منتدبين من المحكمة -2

. العليا وثلاث أعضاء يتم إختيارهم بحكم الكفاءة في المجال البنكي والمالي والمحاسبي

                                                 
 . رغم الإعتماد على المعالجة الآلية  (*)

 . نفس المراجع   (1)
 ،المواد 26/08/2003 المتعلق بالنقد و القرض ،الصادر بتاريخ 03/11 قانون رقم  (2)

 58 ، 96، 104، 131، 132، 133، 136، 137  . 
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 منه ،على تأسيس جمعية مصرفيين جزائريين 96من أجل تنظيم النشاط البنكي أكد الأمر في المادة -3

يتعين على كل بنك أو مؤسسة مالية الإنخراط فيها ،و الهدف منها هو تمثيل المصالح الجماعية لأعضـائـه 

،تزويـد الجمهـور بالمعلومـات ،إضـافـة إلى السـعي إلى تحسين تقنيات القروض و البنوك ،و تحفيز المنافسة 

. إلخ...و محاربة العراقيل التي تعترضها ،و إدخال تكنولوجيات جديدة 

 من هذا الأمر كل بنك أو مؤسسة مالية من منح 104في إطار عملية التنظيم و الرقابة ،تمنع المادة -4

قروض لمسييريها أو المساهمين فيها أو للمؤسسات التابعة لها ،و المقصود بالمسيرين هنا أعضاء مجلس 

.  الإدارة و الممثلون والأشخاص المخول لهم بالتوقيع

 تشديدا فـي العقوبات الجزائية 03/11و في إطـار عملية التنظيم و المراقبة أيضا ،تضمن الأمر رقـم -5

:   منه  على العقوبات التالية 137 ،136 ،133 ،132 ،131،حيث تنص المواد 

يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات و بغرامة تتراوح ما بين خمسة ملايين إلى عشرة -5-1

ملايين دينار ،الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون العاملون لبنك أو مؤسسة مالية ،إذا استعملوا 

.  أموال المؤسسة إستعمالا منافيا لمصالحها و يفيد مصلحتهم الشخصية

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين دينار كل -5-2

عضو مجلس إدارة أو مسير بنك أو مؤسسة مالية ،و كل شخص يكـون في خـدمة هذه المؤسسة و كل 

محافظ لحسابات هذه المؤسسة ،لا يلبي طلبات معلومات اللجنة المصرفية أو يعرقل بأي طريقة كانت 

.     ممارسة اللجنة لمهمتها الرقابية ،أو يبلغها عمدا بمعلومات غير صحيحة

وضعية المنافسة على مستوى القطاع البنكي الجزائري في ظل التحول إلى اقتصاد : المبحث الثالث 

.  )بين البنوك التجارية(السوق 

عملت السلطات الجزائرية جاهدا منذ الاستقلال ،على تطوير وتحديث القطاع البنكي الجزائري 

لمواكبة التحولات والتطورات على الصعيد العالمي ،وهذا من خلال إجرائها للعديد من الإصلاحات 

والتعديلات التي تهدف إلى تفعيل دور هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني ،وخاصة تلك الإصلاحات 

التي تزامنت مع دخول الجزائر مرحلة اقتصاد السوق ،والتي كان الهدف منها هو تحرير النشاط البنكي وفتح 

. مجال المنافسة أمام البنوك 

ونتـج عن تطبيق الإصلاحات التي شهدها القطاع البنكي الجزائري في إطار برنامج التعديل الهيكلي 

،تحقيق بعض الإنجازات على مستوى هذا القطاع والتي )2003 الصادر في 03/11الأمر (و ما بعده 

في التحرير الفعلي لأسعار الفائدة على الودائع والقروض ،والذي أدى إلى تحقيق معدلات – أسـاسـا –تمثلت 

فـائدة حقيقية موجـبة ،وإلغاء الضوابط التي تحكم البنوك فيما يتعـلق بتخصيص القروض ،إضافة إلى استعمال 

. آليات السوق في تمويل الخزينة 
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كـما تم أيضا تخفيف قيود الدخول إلى القطاع المفروضة من قبل البنك المركزي ،على البنوك 

الخاصة والأجنبية التي تريد الانضمام إلى السوق البنكي ،مما أدى إلى ارتفاع عدد هذه البنوك بشكل ملحوظ 

 .

وقد شكلت هذه الإنجازات المحققة ،مؤشرات إيجابية لتطور وضعية المنافسة على مستوى القطاع 

البنكي الجزائري ،إلا أن هذه النتائج الإيجابية لم تخفي وجود العديد من الصعوبات والعوائق التي ما زالت 

تقف حاجزا أمام تطور النظام المالي والبنكي في الجزائر في ظل محيط تنافسي حاد تفرضه التطورات 

. العالمية السريعة في مجال الصناعة البنكية 

ومن خلال هذا المبحث ،سنتطرق إلى تطور المنافسة بين البنوك التجارية على مستوى القطاع 

البنكي الجزائري ،بحيث يتناول المطلب الأول من هذا المبحث المنافسة بين البنوك العمومية و البنوك 

.  الخاصة ،و يتناول المطلب الثاني المنافسة بين البنوك العمومية فيما بينها

 

. تطور المنافسة بين البنوك العمومية والبنوك الخاصة: المطلب الأول

 

: الهيكل الحالي للقطاع البنكي الجزائري : أولا 

 (1) 2004 بنكا ومؤسسة مالية إلى غاية نهاية سنة 30        يتكـون القطـاع البنكـي الجزائري من حوالي 

:  بنكا تجاريا موزعة كما يلي21،منها 

:  البـنوك العـمومـية-1

 :  (2)     يضم القطاع البنكي الجزائري ستة بنوك تجارية عمومية ،وهي كالتالي

 . B.N.Aالبنك الوطني الجزائري-

 B.E.Aالبنك الخارجي الجزائري -

 B.A.D.Rبنك الفلاحة والتنمية الريفية- 

 B.D.Lبنك التنمية المحلية  -

 C.P.Aالقرض الشعبي الجزائري -

 C.N.E.P -BANQUEالصندوق الوطني للاحتياط و التوفير -

                                                 
(1) (2)  Ibrahim Kessali , "Banques et entreprises publiques financièrement  déstructurées"  dans 
Strategica  , N°03 , décembre 2004 , p 22. 
(3)   Banque d’Algérie. (20 / 12 / 2004). Banques et établissements financières, [on line ] .bank – 
of – Algeria . dz ;  
Ait Ikhlef Abdelghani ,  "Le gouvernement d’entreprise"  , mémoire de fin d’études en vue de 
l’obtention du diplôme de magister en science de gestion non publiée , école supérieure  de 
commerce , 2003 / 2004 , p 98.                 
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 ،والذي C.N.M.Aوإضافـة إلى هذه البنوك ،يضـم القطاع البنكي الصندوق الوطني للتعاضـدية الزراعية 

ل له بموجب قانون النقد والقرض بالقيام بالعمليات البنكية . خوِّ

 : )1(البنوك الخـاصـة - 2

منها واحد برأسمال مختلط هو بنك البركة،وتتمثل هذه ,  بنكا خاصا14    يضم القطاع البنكي الجزائري 

: البنوك فيما يلي

. بنك البركة الجزائري- 

 .   A.B.Cالمجموعة العربية المصرفية  - 

 C.A.B. الشركة الجزائرية للبنوك- 

- NATEXIS BANQUES EL-AMANABANK  

.  Société Généraleالشركة العامة الجزائر - 

-CITY BANK .

 B.G.Mالبنك العام المتوسطي -

  AL-Rayane bank بنك الريان- 

   Arab bank plc Algeriaالبنك العربي - 

-BNP PARIBAS EI-DJAZAIR 

TRUST BANK- 

ARCO BANK- 

ALGERIA GULF BANK- 

THE HOUSING BANK OF TRADE & FINANCE- 

وإضافة إلى هذه البنوك ،كان قطاع البنكي يضم بنكين خاصين آخرين ،ولكن تم سحب الترخيص   

: منهما نظرا لتورطهما في تمويل عمليات استيراد وصفقات وهمية ، وهما 

. بـنك الخليــفة- 

. البنك الصناعي التجاري -

 

 

                                                 
 
(1) Banque d’Algérie. (20 / 12 / 2004). Banques et établissements financières, [on line ] .bank – of 
– Algeria . dz ;  
Ait Ikhlef Abdelghani ,  "Le gouvernement d’entreprise"  , mémoire de fin d’études en vue de 
l’obtention du diplôme de magister en science de gestion non publiée , école supérieure  de 
commerce , 2003 / 2004 , p 98.                 
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. بعض مؤشرات تطور المنافسة بين البنوك التجارية الخاصة و العمومية: ثانيا 

 

      بالنظر إلى عدد البنوك التجارية التي تنتمي إلى القطاع البنكي الجزائري ،نلاحظ بأن عدد البنوك 

. الخاصة ارتفع بشكل ملحوظ ،فهو يعادل ضعف عدد البنوك الموجودة

ولكن رغم هذا التفوق العددي للبنوك الخاصة ،بقي النشاط البنكي مسيطرا عليه من قبل البنوك 

: العمومية ،وهذا ما سيتضح لنا من خلال بعض المؤشرات والإحصائيات التي تتعلق بـ 

. )الفروع ،الوكالات (الانتشار الجغرافي لنشاطات البنوك من خلال عدد قنوات التوزيع - 

. حجـم النشاط البنكي -

 

:  قـنوات التـوزيع البنكية - 1

ويقصد بقنوات التوزيع ،فروع ووكالات البنك التي يمارس من خلالها نشاطاته وينشر منتجاته عبر 

. مختلف مناطق الوطن 

 

% 99وهذا بنسبة  )قناة بنكية  ( وكالة 1200وفي هذا الإطار ،تسيطر البنوك العمومية على حوالي 
 . (1)من مجموع الوكالات والفروع المنتشرة عبر التراب الوطني

 

 . 2001 وسنة 1997ويوضح الجدول التالي تطور عدد فروع ووكالات البنوك التجارية ،ما بين سنة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)  El-Hachemi Meghaoui. (08/12/2004) . L’Algérie  sur le chemin de réformes, [on line]  
.www.senat.fr/ga/ga37/ga37.html  
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 2001 إلى 1997تركيبة النظام البنكي من :  05جدول رقم 
 

  عـدد الوكـالات والفـروع

 1997 1998 1999 2000 2001البنوك التجارية 

 بنك الفلاحة والتنمية الريفية  305 307 305 315 317
 بنك التنمية المحلية  168 164 170 170 170
 البنك الخارجي الجزائري  74 74 74 76 76
 البنك الوطني الجزائري  183 187 181 189 190
 القرض الشعبي الجزائري  133 134 135 135 135
 الصندوق الوطني للاحتياط والتوفير  174 180 181 181 184

 بنك البركة  5 5 5 5 8
 بنك الخليفة  0 5 5 24 24
 البنك الصناعي التجاري 0 1 1 12 12
1 1 1 1 0 CITY BANQ 

 الشركة الجزائرية للبنك  0 0 1 4 4
 المجموعة المصرفية العربية  0 0 1 1 1
 الشركة العامة  0 0 1 1 2
1 1 0 0 0 NATEXIS EL-AMANA BANQUE 

بنك الريان الجزائري   0 0 0 1 1
 البنك العربي  0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 BNP Paribas El –Djazair 

 البنك العام المتوسطي  0 0 0 0 1
 المجمــــوع 1042 1058 1061 1116 1129

 Annuaire statistique de l’Algerie, N°20, p360:المصدر
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وانطـلاقا من الجـدول السابق ،يمكننا استنتاج ومقارنة نسب الاستحواذ على القنوات البنكية فيما بين 

: البنوك العمومية و البنوك الخاصة ،وهذا من خلال الجدول التالي
تطـور نسـب الاستحواذ على القنوات البنكية  : 06جدول رقم 

        السنوات 

طبيعة البنوك  

1997 1998 1999 2000 2001 

العدد  النسبة  العدد   النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة 

البنوك العمومية   1037 99% 1046 98.8% 1046 98.6% 1066 %95.5 1072 94.9% 

البنوك الخاصة   05 1% 12 1.2% 15 1.4% 50 4.5% 57 5.1% 

المجموع   1042 100% 1058 100% 1061 100% 1116 100% 1129 100% 

. 05من إعداد الطالبة بالاعتماد على الجدول رقم : المصدر

 ،نلاحظ بأن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد الفروع و 06 و الجدول رقم 05من خلال الجدول رقم 

 ،سواءا بالنسبة للبنوك العمومية أو الخاصة ،وهذا ما يعكس 2001 و 1997الوكالات البنكية فيما بين 

.  اهتمام البنوك بهذه القنوات كأداة للتنافس على تسويق منتجاتها وخدماتها البنكية

إلا أن أهم ما يمكن ملاحظته من خلال هذين الجدولين ،هو السيطرة شبه الكاملة للقطاع العام 

 ،رغم 2001-1997التي ظلت تستحـوذ على نسبة كبيرة من القنوات البنكية طوال الفترة  )البنوك العمومية (

خلال هذه الفترة ،وهذا ما يمكن اعتباره مؤشر الظهور % 4.1أن هذه النسبة شهدت انخفاضا بنسبة حوالي 

. نوع من المنافسة بين البنوك العمومية و البنوك الخاصة في هذا المجال

كما يبين لنا هذين الجدولين بأن دراسة المنافسة ما بين البنوك التجارية الخاصة و العمومية لا يكون 

.  مفيدا لصغر البنوك الخاصة و ضعف عدد وكالاتها مقارنة بالبنوك العمومية

: حجـم النشـاط البنكـي -2

تشـير الإحصائـيات إلى أن البنوك العمومية ما تزال تسيطر على جزء كبير من النشاط البنكي 

من عمليات تمويل المؤسسات % 100من عمليات تمويل الاقتصاد الوطني ،و% 93،بحيث أنها تأمن 

. (1)الاقتصادية العمومية

،أما حصتهم % 5.6      في حين أن حصة البنوك الخاصة من إجمالي موارد القطاع البنكي لا تكاد تفوق 

من النشاط % 5،أي أن هذه البنوك الخاصة لا تحقق إلا (2)% 7من إجمالي توظيفات القطاع فهي تمثل 

. الإجمالي للقطاع البنكي

،هي لصالح البنوك  )%4ما يعادل (وتجدر الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من حصة البنوك الخاصة 

 . من أجل مرافقة المؤسسات التي تنتمي إلى بلدانها الأصلية- بشكل عام-الأجنبية المقيمة في الجزائر 

 

                                                 
(1)  (2)  Ibrahim Kessali , opcit , p 22. 
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وفيما يلي نستعرض بعض الإحصائيات التي توضح لنا كيفية توزع النشاط البنكي ما بين البنوك 

. )القروض(العمومية والبنوك الخاصة ،وهذا فيما يتعلق بتجميع الموارد البنكية ،وتوظيفاتها 

 

: تجمـيع المـوارد -2-1

من أهم النشاطات التي تتنافس عليها البنوك التجارية عملية تعبئة المدخرات والموارد ،ويبن لنا 

الجدول التالي تطور حصص كل من البنوك العمومية و الخاصة من إجمالي موارد القطاع البنكي خلال 

 : 2002 إلى 1999الفترة من 

 

 

 

 

 2002 و1999تطور موارد البنوك في القطاع البنكي الجزائـري ما بين   : 07الجدول رقم 

مليار دينار جزائري  :                                                                                         الوحدة 
طبيعة  1999 2000 2001 2002

 البنوك

 الموارد البنكية

البنوك  341,306 438,244 499,174 548,130

 العمومية

 

 الودائع تحت الطلب
البنوك  11,401 29,259 55,753 94,038

 الخاصة
البنوك  559,290 928,468 1152,012 1312,962

 العمومية

 

 الودائــع لأجـــل
البنوك  19,284 45,882 82,993 172,229

 الخاصة
 المجمــــــــوع 931,281 1441,852 1789,933 2127,359

  

البنوك  96.7% 93% 90% 87.5%

 العمومية

 
حصـة السـوق مـن إجـمالـي المـوارد 

البنوك  %3.3 %7 %10 %12.5 المجمـعة

 الخاصة 
 

 Rapport d’activité banque d’Algerie  “évolution économique en Algerie”  , juillet 2002: المصدر
,p 46 . 
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      إذن ،من خلال الجدول أعلاه يبدو جليا بأن البنوك العمومية ما تزال تحتكر جزء كبير من الموارد 

 . البنكية ،رغم الانفتاح الذي يعرفه السوق البنكي
 

من % 9إلا أن ما يمكن ملاحظته ،هو أن الحصة السوقية للبنوك العمومية عرفت انخفاضا بحوالي 

حيث يعادل - نوعا ما- ،رغم أن هذا الانخفاض يعد بطيئا 2002سنة% 87.5 إلى 1999سنة 96.7%

. تقريبا في كل  سنة% 3نسبة 

وفي المقابل ،ارتفعت حصة البنوك الخاصة من مجموع الموارد البنكية بنفس النسبة ،وهذا ما يـدل 

على أن هـذه البـنوك بـدأت تزاحم البنوك العمومية في ممارسة  النشاط البنكي وجلب العملاء ،بالرغم من أن 

. هذه المزاحمة تتقدم بخطى جد بطيئة

 

 

 

 

: نشاط الإقراض - 2-2

     يوضح الجدول التالي حصص كل من البنوك العمومية و الخاصة ،في عمليات تمويل الاقتصاد 

 : 2002 إلى سنة1999الوطني من سنة 

 . 2002 إلى 1999تطور نشاط الإقراض  على مستوى القطاع البنكي من  : 08الجدول رقم 

مليار دينار جزائري :                                                                                          الوحدة 
طبيعة  1999 2000 2001 2002

 البنوك

 القروض

البنوك  760,597 701,812 735,098 715,834

 العمومية

 

 قروض إلى القطاع العام

البنوك  - - 4,989 -

 الخاصة
البنوك  159,849 264,872 297,916 368,956

 العمومية

 

 قروض إلى القطاع الخاص
البنوك  14,059 26,369 39,696 181,252

 الخاصة
 المجمـــــــــــوع 934,505 993,053 1077,699 1266,042

85.7 % 94.7 % 96.6 % 98.5 % البنوك 

 العمومية

 

حصة السوق من القروض الموزعة 
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14.3 % 4.1 % 2.7 % 1.5 % البنوك 

 الخاصة

 Rapport d’activité banque d’Algerie “evolution économique et monetaire en:              المصدر
Algerie”, juillet 2003, p 46 . 

:      ومن خلال الجدول أعلاه ،نلاحظ ما يلي

 التي 2001الاحتكار الكامل للبنوك العمومية في مجال تمويل مؤسسات القطاع العام ،فيما عدا سنة - 

. نسجل فيها مساهمة البنوك الخاصة في هذا المجال ،ولكن نسبة جد ضعيفة

أما فيما يتعلق بتمويل القطاع الخاص ،فنلاحظ بأن البنوك الخاصة بدأت تشكل تهديدا واضحا للبنوك - 

 العمومية ،حيث أنه رغم سيطرة هذه الأخيرة على حصص هامة من إجمالي القروض الموزعة ،إلا أن 
 

 ،حيث ارتفعت 2002 و سنة 2001حصة البنوك الخاصة شهدت ارتفاعا محسوسا خاصة ما بين سنة 

خلال هذه السنة ،بفضل ارتفاع حصص القروض الممنوحة % 10الحصة الإجمالية لهذه البنوك بنسبة 

. للقطاع الخاص

 .في ظرف أربع سنوات% 12.8  في حين انخفضت الحصة الإجمالية للبنوك العمومية بنسبة 
 

. تطور المنافسة فيما بين البنوك العمومية الجزائرية : المطلب الثاني 

 

 بما تضمنه من تحرير النشاط البنكي وإلغاء مبدأ تخصص 90/10        بعد صدور قانون النقد و القرض 

البنوك ،أصبح المجال مفتوحا أمام البنوك العمومية للتنافس فيما بينها على مختلف النشاطات البنكية من 

تعبئة المدخرات وتوزيع القروض ،خاصة وأن هذه البنوك مجتمعة تحتكر حصة الأسد من السوق البنكي 

الجزائري ،وهذا ما يجعلها تتنافس فيما بينها على هذه الحصة بعيدا عن البنوك الخاصة التي رأينا بأن 

. حصصها السوقية ما تزال ضعيفة مقارنة بالبنوك العمومية

     وسوف نستعرض فيما يلي بعض المؤشرات التي توضح لنا وضعية المنافسة السائدة بين البنوك 

: العمومية من خلال

. التكنولوجيا في تقديم الخدمات البنكية )إدخال(درجة استعمال - 

. الخدمات المقدمة )حجم (نطاق - 

. درجة استعمال التكنولوجيا في تقديم الخدمات البنكية: أولا 

 

           كما رأينا سابقا هناك الكثير من المجالات التي يمكن للبنك أن يستعمل فيها تكنولوجيا عالية 

. وسريعة لتطوير خدماته وتسهيل وصولها للعملاء
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ومن بين الخدمات المتطورة تكنولوجيا التي انتشر استعمالها في السنوات الأخيرة على المستوى 

. العالمي ،النقود الإلكترونية التي تتمثل في البطاقات الإئتمانية وبطاقات السحب الإلكتروني

 التي دخلت النظام الوطني (*)وفي الجزائر تقتصر النقود الإلكترونية على بطاقة السحب الإلكتروني

 . (1) ،حيث تم إنشاء أول الموزعات الآلية للسـحب من قبل القرض الشعبي الجزائري1989للدفع سنة 

 1995 في مارس SATIMوقد عرف استعمال هـذه البطاقات ارتفاعا ملحوظا مع ظـهور شركة 

،وهي عبارة عن شركة مساهمة أنشأت من طرف البنوك التجارية ،لتقوم على تطوير النقدية على مستوى 

  : (2)القطاع البنكي ،وتضطلع هذه الشركة بالمهام التالية

 .)موزعات آلية(شبابيك آلية  )إقامة (المساهمة في تنفيذ برامج لإنشاء - 

. )الخ.......من حيث الصيانة ،مراقبة العمليات (تسيير الشبابيك الآلية الموجودة - 

.  صناعة بطاقات السحب-

ولإلقاء نظرة على مدى اهتمام البنوك العمومية ،ومدى التنافس فيما بينها على هذا المنتوج البنكي 

،نلاحظ الجدول التالي الذي يبين لنا عدد الشبابيك أو الموزعات الآلية المنتشرة عبر مختلف نقاط الوطن 

 . 2001بالنسبة لكل بنك إلى غاية سنة 

 2001 عدد الشبابيك الآلية الموجودة في كل بنك إلى غاية ديسمبر09:  جدول رقم

 البنـــــــوك عدد الشبابيك
 البنك الوطني الجزائري 29
 القرض الشعبي الجزائري 20
 البنك الخارجي الجزائري 28
 بنك التنمية المحلية 04
 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 10
 الصندوق الوطني للاحتياط والتوفير 03
 المجمـــــــــوع 94

 :المصـدر
sur le systéme de paiement en Algerie , décembre 2001.  Rapport de la banque d’Algerie 

 
زال قليلا بالنسبة لكل البنوك ،فهو لا  نلاحظ من خلال هذا الجدول ،بأن عدد الموزعات الآلية ما     

. يغطي كل ولايات الوطن

                                                 
 بطاقة السحب الإلكتروني هي عبارة عن بطاقة مغناطيسية ،تسمح لصاحبها بسحب النقود في أي وقت ،عن طريق   (*)

 . التقرب من أي موزع آلي مقام بالقرب من وكالات البنوك المرتبطة بالشبكة النقدية  لما بين البنوك
(1) (2)   Hamidouche Fouzia , opcit , p 35. 
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ومن جهة أخرى ،نلاحظ بأن المنافسة بين البنوك العمومية من حيث عدد الموزعات الآلية التي 

بيـن البنك الوطني الجزائري و - حسب ما هو ملاحـظ في الجدول-،هي محصورة  تنتشر في مناطق مختلفة

وبدرجة أقل  )الموزعات الآلية(البنك الخـارجـي الجزائـري بحـيث يملك هذان البنكان أكبر عدد من الشبابيك 

.  موزعات 10يأتي القرض الشعبي الجزائري بعشرين موزعا ،ثم بنـك التنمية الريفية بـ 

في حين يبقى كل من بنك التنمية المحلية والصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط بعيدين عن 

. المنافسة في هذا المجال بعدد قليل جدا من الموزعات الآلية

. الخدمات المقدمة  )حجـم(نطــاق : ثانيا 

 

خدمة الإقراض على مستوى البنوك العمومية الستة ،حيث يبين لنا الجدول التالي - كمثال–وسنأخذ 

. أنواع القروض البنكية التي يقدمها كل بنك لعملائه

 

 

 

 
القروض البنكية المقدمة للعملاء من طرف البنوك العمومية  : 10الجدول رقـم  

 
 البنوك العمومية أنواع القروض الممنوحة

قروض موجهة لتمويل السيارات النفعية -
قروض موجهة لتمويل الاستثمارات في مجال الصيد البحري - 
قروض موجهة لتمويل الاستثمارات في مجال الصحة - 
 )لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وغيرها(قروض استثمارية - 
 قروض الاستغلال- 

 بنك الفلاحة والتنمية الريفية

قروض الاستغلال - 
قروض الاستثمار - 
قروض الترقية العقارية -
قروض عقارية للخواص  -

قروض استهلاكية - 
 قروض الرهـن- 

 بنك التنمية المحلية

قروض الاستغلال - 
قروض الاستثمار - 
قروض موجهة لتمويل الاستثمارات في مجال الصحة - 
قروض الترقية العقارية -

قروض موجهة لتمويل شراء السيارات  
قروض لتمويل شراء سكن جديد - 
قروض لتمويل شراء سكن من قبل خواص - 
 قروض لتمويل بناء العـمارات- 

 القرض الشعبي الجزائري

قروض الاستثمار - 
قروض الاستغلال - 
 قروض استهلاكية- 

 البنك الخارجي الجزائري

قروض لتمويل شراء سكن جديد من طرف خواص  - 
قروض لتمويل بناء مسكن -

الصندوق الوطني للتوفير 
 والاحتياط
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قروض للتهيئة - 
قروض لتمويل شراء أراضي من طرف خواص -

قروض للتجهيز المنازل - 
قروض موجهة لتمويل شراء السيارات  - 
 قروض استثمارية لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة- 
قروض الاستثمار - 
قروض الاستغلال - 
قروض عقارية للخواص - 
قروض استهلاكية - 

البنك الوطني الجزائري 

 

 

 

يبين لنا الجدول أعلاه ،أن هناك تنوعا لا بأس به فيما يتعلق بأنواع القروض المعروضة على 

العملاء ومجالات توزيعها ،ويتضح هذا خاصة لدى كل من القرض الشعبي الجزائري و الصندوق الوطني 

للتوفير و الاحتياط ،حيث يعرض هذان البنكان تشكيلة متنوعة من القروض ،هذا إضافة إلى بنك الفلاحة 

.  والتنمية الريفية وكذا بنك التنمية المحلية

أما البنك الخارجي الجزائري ،والبنك الوطني الجزائري فيقتصر نشاطهما الإقراضي على المجالات 

. ،إضافة إلى القروض الاستهلاكية كمنتج جديد  )الاستغلال ،الاستثمار(التقليدية 

 

–ومن خلال كل ما سبق في هذا الجزء ،يمكننا القول بأن هذه المعـطيات التي تم عرضها لا تكفي 

لتشخيص وضعية المنافسة على مستوى البنوك العمومية ،إلا أنها تمكننا من الاستنتاج بأن هناك - بالطبع

فالمنافسة تنحصر - بشكل عام–تنافس بين البنوك العمومية وإن كانت درجته تتباين من مجال لآخر ،ولكن 

بين بنك التنمية الريفية ،والقرض الشعبي الجزائري ،والصندوق الوطني للاحتياط والتوفير ،هذا الأخير الذي 

عرف كيف يفرض نفسه على الساحة البنكية بالرغم من انضمامه مؤخرا إلى البنوك العمومية الجزائرية كبنك 

. تجاري
 

:  خلاصـة الفصـل الثـانـي 

 

       من خلال هذا الفصل ،رأينا بأن القطاع البنكي الجزائري شهد العديد من التحولات التنظيمية عن 

طريق مختلف  الإجراءات الإصلاحية التي  مرت عليه بداية بالتعديلات الطارئة التي أدخلت على الجهاز 

البنكي الموروث عن الإستعمار بعد الإستقلال ،من أجل تكييفه مع التوجهات الإقتصادية الوطنية آنـذاك و 

. إسترجاع السيادة الوطنية على هذا القطاع

 

 .Hamiidouche Fouzia, opcit , p37: المصدر 
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     ثم تبعتها إصلاحات السبعينيات التي كانت عبارة عن وضع سياسة للتخطيط المالي تتماشى مع التوجه 

الإشتراكي الذي كان يسود الإقتصاد آنذاك ،و كان الهدف من ذلك هو الخروج من حالة الركود التي كان 

الإقتصاد الوطني يعاني منها ،بحيث قلصت هذه الإصلاحات من دور القطاع البنكي إذ إقتصر نشاطه في 

منح القروض القصيرة و المتوسطة الأجل للمؤسسات العمومية ،في حين إختصت الخزينة بتقديم القروض 

. طويلة الأجل

 

 1986      لكن هذه الوضعية لم تتلاءم مع الإقتصاد الوطني ،و لذلك تم اللجوء إلى إصلاحات أخرى سنة 

،حيث كانت هذه الإصلاحات مقدمة لدخول الإقتصاد الجزائري في مرحلة إصلاحات بنكية  حقيقية 

 المتعلق بالنقد و القرض 90/10 بصدور قانون 1990،تجسـدت في الإصلاحات البنكية التي جاءت سنة 

الذي شكل قفزة نوعية في مجال الإصلاحات البنكية ،و أظهر توجهات جديدة و جريئة تمثلت في إسترجاع 

القطاع البنكي لدوره الحقيقي المتمثل في التحريك الفعال للنشاط الإقتصادي ،كما أعيد الإعتـبار للبـنك 

المركزي حيث إستعاد دوره الحقيقي و توسعت صلاحياته للتحكم في السياسة النقـدية ،و هذا كله في ظل 

. التوجه نحو الإستقلالية و إقتصاد السوق

     

        إضافة إلى التحولات التنظيمية التي عرفها القطاع البنكي ،هناك تحولات تحيط بهذا القطاع منها 

على الأخص التحولات الإقتصادية و التقنية الناتجة عن تطور النشاطات المالية و توسع مجال عمل البنوك 

،و دخول التكنولوجيات الحديثة لتلقي بظلالها و تأثيراتها على النشاطات البنكية ،و هذا ما يجعـل  

القطاع البنكي الجزائري أمام تحديات كبرى خاصة مع إنضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية ،حيث تعد 

السنوات القليلة القادمة بصراع قوي على إستقطاب رؤوس الأموال ،وبإشتداد حدة المنافسة على الإستحواذ 

. على حصص هامة من السوق

      وفي ظل كل هذه التحولات ،نتساءل عن ما إذا كان الوضع الحالي للمنافسة داخل القطاع البنكي 

. الجزائري يتماشى و المعايير العالمية ،وعن أثر الإصلاحات في هذا المجال 

      ومحاولة للإجابة على هذا التساؤل ،سوف نتطرق في الفصل الموالي لدراسة المنافسة بين البنوك 

. التجارية في الجزائر في مجال القروض و الودائع

             

  



  

 

الفصل الثالث   
تحليل وضعية المنافسة على مستوى القطاع البنكي 

                     SCPالجزائري بالاعتماد على نموذج 
 

عرض  العينة و المتغيرات المستعملة   : المبحث الأول 
دراسة وضعية المنافسة على مستوى القطاع : المبحث الثاني 

 البنكي الجزائري
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: تمهيــد 

 بعد أن عرضنا في الفصل السابق بعض المؤشرات الخاصة بالبنوك العمومية والبنوك 

الخاصة، والتي ساعدتـنا على إلقاء نظرة عامـة على وضعـية المـنافسة في القطاع البنكي بالجزائر؛ 

 لتحليل المنافسة في مجال الودائع البنكية وكذا SCPسنحاول في هذا الفصل إستعمال نموذج 

. القروض البنكية بشكل عام، وهذا من خلال دراسة حالة عينة من البنوك العمومية 

:   إلى التركيز على عنصرين هما SCP ويقودنا الإعتماد على نموذج 

. دراسة حواجز الدخول إلى القطاع البنكي الجزائري - 

. تطور درجة التركيز داخل القطاع البنكي الجزائري - 

 وبالتالي فإن هذا الفصل سينقسم إلى مبحثين، يتناول المبحث الأول التذكير بالمـفاهيم 

 و عرض العينة و المتغيرات المستعملة ،أما المبحث الثاني SCPالأساسية التي يرتكز عليها نموذج 

فهو يضم تحليل المنافسة في القطاع البنكي الجزائري من خلال دراسة حواجز الدخول وحساب 

   .مؤشرات التركيز، ومن ثم إستخلاص النتائـج
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عرض العينة و المتغيرات المستعملة     : المبحث الأول 

بالتفصيل، ونظرا لأننا سنعتمد على  )أداء- سلوك- هيكل( SCP تطرقنا فيما سبق إلى نموذج 

هذا النموذج في تحليل وضعية المنافسة على مستوى القطاع البنكي الجزائري، فمن الواجب التذكير 

بالمفاهيم الأساسية أو المتغيرات التي يعتمد عليها هذا النموذج، وهذا ما سوف نتطرق له في المطلب 

. الأول من هذا المبحث 

.  أما في المطلب الثاني فسيتم عرض العينة المأخوذة للدراسة والمتغيرات المستعملة في ذلك

  SCPالمفاهيم الأساسية لنموذج : المطلب الأول 

 

 إلى تحليل وضعية المنافسة داخل الصناعة، وهذا من خلال دراسة هيكل SCPيهدف نموذج  

:  هذه الصناعة والذي يتحدد أساسا بواسطة عنصرين أساسيين هما 

. درجة التركيز الصناعي - 

. شروط  أو حواجز الدخول إلى الصناعة- 

 حيث أن دراسة هذين العنصرين تمكنـنا من تحـديـد سلـوك المؤسسات القائمة في الصناعة، 

ومدى اتجاهها إلى الاحتكار أو المنافسة، كما تمكننا من تحديد درجة المنافسة المحتملة من طرف 

. المنافسين الجدد المتوقعين

 

.  درجة التركيز في الصناعة البنكية: أولا 

 

 تعتبر درجة التركيز مؤشرا هاما لتحديد طبيعة المنافسة السائدة في قطاع ما ،وهي تستعمل 

درجة التركيز كمقياس للدلالة على مدى وجود الاتجاهـات الإحتكارية في صـناعة ما، حيث كلما 

ارتفعت درجة التركيز دلّ ذلك على وجود درجة من الإحتكار في هذه الصناعة، وكلما انخفضت 
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درجة التركيز دلّ ذلك على تغلب القوى التنافسية في الصناعـة،ويمكن قياس درجة التركيز من خلال 

.  IT ومؤشر IHHمؤشر : مؤشرين مختلفين هما 

. حواجز الدخول إلى السوق البنكي : ثانيا

 

 ، فإن لحواجز الدخول أهمية كبيرة في تحديد هياكل الأسواق وسلوكSCP حسب نموذج 

المؤسسات الناشطة فيها، ذلك أن غياب هذه الحواجز يخفض من قدرة المؤسسات القائمة على 

المحافظة على الإحتكار لمواجهة المنافسة المحتملة، أما وجودها فيفتح المجال للسلوك الإحتكاري من 

.     طرف المؤسسات القائمة

 ولحواجز الدخول علاقة طردية مع درجة التركيز في السوق، فكلما قل وجود حواجز الدخول 

. إلى سوق ما، كلما انخفضت درجة التركيز في هذا السوق 

  

عــرض العيـــنة  : المطلب الثاني 

 بنكا تجاريا ،من بينها ستة بنوك 21 بنكا ،منها 30 يتكون القطاع البنكي الجزائرية من حوالي 

:  عمومية هي 

. البنك الوطني الجزائري - 

. بنك التنمية المحلية - 

. البنك الخارجي الجزائري - 

. القرض الشعبي الجزائري - 

) CNEP-BANQUE(الصندوق الوطني للإحتياط والتوفير -

.  بنك الفلاحة و التنمية الريفية-

 BNA:  و هي (*)وبالنسـبة للعيـنة المخـتارة للدراسة فهي تتكون من خمس بنوك عمومية

،CPA، BDL، BEA، CNEP  .

 ذلك أننا نرى بأن هذه العينة يمكن أن تمثل القطاع بشكل جيد لأن البنوك العمومية تسيطر 

على جزء جد هام من النشاط على مستوى السوق البنكي، في حين أن البنوك الخاصة نشاطها جـد 

ضعيف، وهذا ما وجدناه من خلال تحليل بعض المعطيات الخاصة بالسوق النقدي ولتي تم عرضها 

. في الفصل السابق 

                                                 
 .   فقد أستبعد من العينة نظرا لعدم توفر المعلومات الكافية عنهBADR أما البنك السادس و هو بنك  (*)



   SCP        تحليل وضعية المنافسة على مستوى القطاع البنكي الجزائري بالاعتماد على نموذج   الفصل الثالث            

 127 

يقتضي أن يتم إختيار عينة من  )IHH( كما أن المؤشر المستعمل لحساب درجة التركيز 

خمسة أو ستة بنوك، ودراسة مدى تركز النشاط عليها، حيث أن استحواذ هذه العينة على أكثر من 

. من حجم النشاط الكلي يعد مؤشرا لدرجات تركيز عالية% 75

 

. البـنك الوطـني الجـزائـري : أولا 

 

 ،وهو يعد أول البنوك التجارية التي تم تأسيسها في 1966 تأسس البنك الوطني الجزائري سنة 

.  الجزائر المستقلة

 

وتمـثل النشـاط الرئيسي لهذا الـبنك عـند تأسـيسه في تمويل القطاع الاشتراكي الفلاحي ،و بعد 

.  ظهـور مبدأ التخصص كلف هذا البنك بتمويل قطاعي الصناعات الثقيلة و النقل

 وكالة وفرع موزعين عبر التراب الوطني 200ويتكون البـنك الوطـني الجزائري من أكثر من 

،و تتمثل أهم نشاطاته الحالية في تجميع مختلف أنواع الودائع ،خاصة الودائع لأجل والودائع تحت 

:  الطلب ،إضافة إلى تقديم بعض أنواع القروض البنكية ،منها

. قـروض الإستـغلال-

. قـروض الإستـثمار-

.  قـروض عـقاريـة-

. قـروض إستهلاكـية-

 2002      كما تجدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي للعملاء في هذا البنك ،بلغ حتى سنة 

 شباك موزعين عبر معظم 50 عميل ،كما بلغ عدد الشبابيك الآلية التابعة له حوالي 1.612.189

.  2003نقاط التراب الوطني و هذا حتى سنة 

 –1996ويوضح الجدول الموالي ،تطور نشاط البنك الإقراضي و كذا نشاط الودائع فـيما بين 

2002  . 

) 1996-2002 (BNAتطور حجـم نشـاط الإقـراض و الإيداع على مستوى بنك  : )11(جدول رقم 
 

 مليون دينار جزائري:                                                                الوحـدة 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

 269.959 272.075 197.338 199.271 150.009 141.095 129.201 حجم القروض
 330.930 282.121 260.168 219.810 197.313 163.726 136.059 حجم الودائع 
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 BNAالتقـاريـر السـنويـة لبـنك : المصــدر 
 

نلاحظ من خلال هذا الجدول أن هناك تطور مستمر لحجم الودائع في البنك الوطني الجزائري 

،و كذلك في حجم القروض رغم أن السنوات الأخيرة من هذه الفترة شهدت نوعا من التذبذب في حجم 

.  القروض

. القرض الشعبي الجزائري: ثانيا 

  

 ،وهو ثاني بنك تجاري في الجزائر من حيث النشأة ،وقد تمثلت 1966 تأسـس هـذا البنك سنة 

أولى مهامه في تمويل عمليات البـيع بالتـقسيط ،وتقديم القروض لقـطاع السياحة و الصيد ،إضافة إلى 

.  أصحاب المهن الحرة ،وقطاع المياه و الري 

 وفي إطار مبدأ التخصص ،أوكلت لهذا البنك مهمة تمويل قطاعي الصناعات الخفيفة 

.  والخدمات

 وكالة و فرع على مستوى الوطن ،و بلغ عدد 140يضم القـرض الشعـبي الجزائري أكثر من 

.   موزع آلي20 ألف شخص ،كما يضم هذا البنك أكثر من 925 ،2001عملائه حتى سنة 

أما نشاط القرض الشعبي الجزائري ،فهو يتمثل في قبول الودائع البنكية بمختلف أنواعها 

:  ،إضافة إلى عمليات الإقراض التي تشمل مجموعة من أنواع القروض ،منها 

. قـروض الإستـغلال-

. قـروض الإستـثمار-

. تمـويـل الخـدمـات الصحـية-

.  قـروض التـرقـية العـقاريـة-

. قـروض لتمويل شراء السيارات-

. قـروض لتمويل شراء سكن جديد-

.  قـروض لتمويل بناء العمارات-

ومـن أجل توضيح نشاط الإقراض وتجمـيع الودائـع في القـرض الشعبي الجزائري ،نلاحـظ 

  .2002 – 1996الجدول الموالي الذي يبـين لـنا تطـور نشـاط هذا البنك خلال الفترة 
-1996 (CPAتـطور حـجم نـشاط الإقـراض و الإيـداع على مستـوى بنك  : )12(جـدول رقـم 

2002( 

                                                                           

 مليون دينار جزائري: الوحـدة 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
 162.106 137.863 117.936 124.289 115.988 124.480 156.411 حجم القروض

 261.869 234.397 210.820 181.678 170.881 144.067 113.164 حجم الودائع 

 CPA التقارير السنوية لبنك :المصــدر 

البنك الخارجي الجزائري           : ثالثا 

 ،حيث شكل إنشاؤه آخر خطوة قامت بها الجزائر في مرحلة تأميم 1967 أنشئ هذا البنك سنة 

القطاع البنكي ،و تمثلت أهم وظائفه آنذاك في منح الإعتمادات على الإستيراد و الضمانـات 

للمصـدرين الجزائريين ،إضافة إلى إنشاء فروع و وكالات خارج الجزائر ،بهدف تطوير وتوسيع التجارة 

.  الخارجية في الجزائر

ومن أجل تكريس مبدأ التخصص ،كلف البنك الخارجي الجزائري بتموين قطاعي الطاقة و 

. النقل البحري

 وكالة و فرع على مستوى الجزائر ،وبلغ عدد عملائه إلى غاية سنة 80يضم هذا البنك حوالي 

 ألف شخص ،وبعد إلغاء مبدأ التخصص أصبح هذا البنك يقدم مختلف الخدمات 860 ،2001

:  البنكية من قبول الودائع ،ومنح بعض أنواع القروض نذكر منها 

. قـروض الإستـغلال-

. قـروض الإستـثمار-

. القـروض الإستهـلاكـية-

 موزع 28 وفي إطار تطوير وتحديث خدماته البنكية ،ينشر البنك الخارجي الجزائري أكثر من 

.  آلي عبر التراب الوطني

 

ومن خلال الجدول التالي ،نلاحظ تطور نشاط هذا البنك من خلال الحجم الإجمالي للقروض 

.   الممنوحة ،و الحجم الإجمالي للودائع

 
 )1996-2002 (BEAتطور حجم نشاط الإقراض و الإيـداع عـلى مسـتوى بنك  : )13(جدول رقم 

 مليون دينار جزائري: الوحـدة                                                                
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

 263.854 268.349 245.706 267.665 198.345 154.621 161.227 حجم القروض

 450.810 382.459 259.571 237.757 228.081 183.967 149.702 حجم الودائع 

 BEAالتقـاريـر السـنوية لبنك : المصـدر 
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الصندوق الوطني للإحتياط و التوفير  : رابعا 

 

 ،حيث تمثلت أهـم وظائـفه في تشجـيع و 1964 تأسس هذا البنك في شكل صندوق سنة 

تنشيط عمليات إدخار الأفراد ،إضافة إلى تمويل برامج الإسكان بشكل مباشر أو من خلال المساهمة 

.  مع المدخرين لتمويل مشاريع البناء

وقد تحول هذا الصندوق إلى بنك تجاري بموجب إصلاحات برنـامـج التصحيح الهيكلي ،و 

. 1996 مليار دينار جزائري سنة 8تمت إعادة رسملته بمبلغ قدر بـ 

 وكالة وفرع ،كما بـلغ 187 حوالي 2002وقـد بلغ عدد وكالات وفروع هذا البنك حتى سنة 

.   مودع لحساب توفير259.531 حوالي 2002عدد عملائه من المودعين فقط حتى سنة 

وإضافة إلى تجميع الودائع البنكية من الجمهور ،يضع الصندوق الوطني للإحتياط و التوفير 

:  تحت تصرف عملائه تشكيلة من القروض ،منها 

. قـروض لتمـويـل شراء سكن جديد-

. قـروض لتمويـل بـناء مسكن-

. قـروض التهيــئة-

.  قـروض لتمويل شراء أراضي-

. قـروض لتجهـيز المـنازل-

. قـروض لتمويـل شـراء السيارات-

. قـروض لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة-

.            لم يتوفر إلا على ثلاث موزعات آلية –2001حتى سنة –وتجـدر الإشـارة إلى أن هذا البنك 

:   ولإلقاء نظرة على حجم نشاط هذا البنك ،نلاحظ الجدول التالي 
 )1996-2002 (CNEPتطور حجم نشاط  الإقراض و الإيداع على مستوى بنك  : )14(جدول رقـم 

 مليون دينار جزائري:                                                                الوحـدة 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

 239.130 238.717 217.430 200.791 174.825 155.370 127.876 حجم القروض

 418.596 401.296 363.662 335.529 305.027 246.829 210.334 حجم الودائع 

 CNEPالتقـاريـر السنوية  لبنك : المصـدر 
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بـنك التنمية المحلية  : خامسا 

 ،وهو يعتبر آخر بنك تجاري تم تأسيسه في الجزائر 1985 تأسس بنك التنمية المحلية سنة 

.  قبل الدخول في مرحلة الإصلاحات الأساسية

 و تمثلت أهم وظائفه عند التأسيس خاصة في تمويل الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية 

.  ،ثم تخصص في تمويل عمليات التجارة الخارجية

 وكالة وفرع على مستوى الـتراب الوطني ،وأربـع 153يتوفر بنـك التنمـية المحلية على أكثر من 

.   عميل804.639 ،2002 ،كـما بلـغ عـدد عملائه سنة 2001موزعـات آلـية فقـط حتى سنة 

:  وإلى جانب تلقي الودائع ،يقدم هذا البنك مجموعة من أنواع القروض منها 

. قـروض الإستـغلال-

. قـروض الإستـثمار-

. قـروض الترقـية العـقاريـة-

. القـروض الإستـهلاكـية-

.     قـروض الرهـن-

 يوضـح لـنا الجـدول الموالي تطور حجم القروض و حجم الودائع في هذا البنك ،خلال الفترة ما 

 .  2002- 1996بين 

  BDLتطـور نشـاط الإقـراض و الإيـداع على مسـتوى بنك  : )15(دول رقم ـج
) 1996 - 2002 (

مليون دينار جزائري  :                                                                الوحـدة 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

 58.744 49.358 44.102 40.155 40.934 32.076 40.894 حجم القروض

 115.467 102.588 84.447 71.941 69.231 46.961 39.871 حجم الودائع 

التقارير السنوية لبنك التنمية المحـلية : المصدر 
 

وبشكل عام ،نلاحظ أن هناك تشابه كبير إلى حد ما في نشاط البنوك العمومية الخمس ،مع 

.  تفوق البعض من حيث تشكيلة الخدمات المقدمة أو عدد العملاء أو عدد الشبابيك الآلية

 يقدمان أكبر تشكيلة CNEP و بنك CPAحيث وفي هذا الإطار نلاحظ بأن كل من بنك 

من القروض المتنوعة ،أما من حيث عدد العملاء وعدد الموزعات الآلية ،فالبنك الوطني الجزائري 

.  يتوفر على أكبر عدد من العملاء و كذا عدد الشبابيك الآلية
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عرض المتغيرات المستعملة  : المطلب الثالث 

من جهة، - بشكل عام- وسـوف نـركـز في تحلـيل المنافسـة عـلى مجال الودائـع البنكية 

والقروض الممنوحة من جهة أخرى ،حيث تعذر علينا تجميع المعطيات الخاصة بكل نوع من أنواع 

. القروض أو الوداع على حدة ،ولذلك ركزنا على إجمالي الودائع و إجمالي القروض

وبإعتـبار أن منتجات البنك هي عبارة عن خدمات كقبول الودائع ومنـح القروض، فإن التعبير 

عن حجم مبيعاتها يكون من خلال إجمالي المبالغ النقدية المودعة في آخر يوم من كل سنة 

هذا بالنسبة للودائع، أما بالنسبة للقروض فيعبر عن حجمـها بإجـمالي المبالـغ النقدية  )31/12(

  (*)).31/12(الممنوحة كقروض حسب وضعية أخر يوم في السنة 

 

.  ع البنكية ـالودائ: أولا 

يوضح لنا الجدول الموالي، تطور حجم الودائع البنكية بالنسبة لكل بنك من البنوك العمومية 

، حيث تم تجميع هذه المعلومات من خلال تقارير النشاط 2002 و 1996الخمس في الفترة ما بين 

 التي تصدر عن بنك الجزائر كل Media bank،و كذا مجلة (**)السنوي التي يصدرها كل بنك سنويا

. (***)شهرين 

 
 2002 إلى 1996حجم الودائع البنكية لكل بنك من  : )16(جدول رقم

مليون دينار جزائري  : الوحدة                                                             
السنوات     

      
 البنوك

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

B.N.A 136.059 163.726 197.313 219.810 260.168 282.121 330.930 
C.P.A 113.164 144.067 170.881 181.678 210.820 234.397 261.869 
B.E.A 149.702 183.967 228.081 237.757 259.571 382.459 450.810 
C.N.E.P 210.334 246.829 305.027 335.529 363.662 401.296 418.596 
B.D.L 39.871 46.961 69.231 71.941 84.447 102.588 115.467 

إجمالي 
الودائع 
على 
مستوى 

 
 

867.852 
 

 
 

995.969 

 
 

1.169.481 

 
 

1.323.470 

 
 

1.475.359 
 

 
 

1.816.828 

 
 

2.339.764 

                                                 
 . لأن حركة الودائع و القروض تكون غير مستقرة طوال أيام السنة  (*)

 . توجد هذه المعلومات في الجزء الخاص بالنشاط التجاري  (**)
 . توجد هذه المعلومات في الجداول المتعلقة بمؤشرات السوق النقدي و المالي  (***)
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   القطاع 
 .من إعداد الطالبة بالاعتماد على المصادر المشار إليها سابقا : المصـدر 

 

 أول ما يمكـن ملاحظته من الجدول هو تطور حجم الودائع لدى كل الـبنوك بشكل ملحوظ ، 

وبشكل عام نلاحظ أن كل البنوك العمومية الخمس الموجودة في العينة تحتفظ بأجزاء هامة من 

إجمالي الودائع الموجـودة على مسـتوى القطاع، وهذا ما سـوف يتـضح أكثر فيما بعد، كما يمكن أن 

نلاحظ بأن هناك ثلاث بنوك تبدو متنافسة في مجال الودائع من خلال مستوياتها المتقاربة من حيث 

 و BEA، البنك الخـارجي الجزائري BNAحجم الودائع لديها، وهي البنك الوطني الجزائري 

 ،حيث يسيطر هذا الأخير على أكبر CNEP – BANQUEالصـندوق الوطني للتوفـير والإحتياط 

. BEA  وBNAجزء من الودائع ويليه 

 جد بعيد عن مستوى البنوك الأخرى، حيث أن BDL في حين يبقى بنـك التنمـية المحـلية 

حجم الودائع لديه قليل جـدا بالمقـارنـة مع البـنوك الثلاث الأخرى، وبدرجة أقل يبدو القرض الشعبي 

.  أيضا بعيدا عن المنافسة في مجال تجميع الودائع البنكية   CPAالجزائري 

 

.   القـروض البنكـية: ثانـيا 

و يوضح الجدول التالي حجم القروض البنكية الممنوحة في كل بنك من البنوك العمومية في 

 ،حيث أستخرجت معطياته من التقارير السنوية للبنوك و أعداد من مجلة 2002-1996الفترة ما بين 

MEDIA -BANK . 

 2002 إلى 1996حجم القروض البنكية في كل بنك من  :)17(جدول رقم 

مليون دينار جزائري  :                                                          الوحدة 

    

السنوات  

البنوك  

 
1996 

 

1997 

 

1998 

 

1999 

 

2000 

 

2001 

 

2002 

B.N.A - 129.
201 

141.095 150.009 199.271 197.338 272.075 269.959 

C.P.A 156.411 124.480 115.988 124.289 117.936 137.863 162.106 
B.E.A 161.227 154.621 198.345 267.665 245.706 268.349 263.854 

C.N.E.P 127.876 155.370 174.825 200.791 217.430 238.717 239.130 
B.D.L 40.894 32.076 37.535 36. 114 39.479 44.741 54.552 

إجمالي  904.716 
 

 

896.651 

 

905.974 

 

1.135.887 

 

993.737 

 

1.078.448 

 

1.266.799 
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القروض 

الممنوحة  

 

. من إعداد الطالبة إعتمادا على المصادر المذكورة أعلاه: المصدر 
  

من خـلال الجدول أعلاه، نلاحظ أن في مجال القروض البنكية هناك تنافس شديد نوعاما بين 

 والصندوق الوطني للإحتياط والتوفير BEA والبنك الخارجي الجزائري BNAالبنك الوطني الجزائري 

CNEP حيث تسيطر هذه البنوك على أكبر قدر من القروض الممنوحة في القطاع، في حين عرف ،

تذبذبا ملحوظا في حجم القروض الممنوحة خلال الفترة المدروسة،  CPAالقرض الشعبي الجزائري 

. أما بنك التنمية المحلية فهو بعيد عن المنافسة حتى في مجال الإقراض 

 

. دراسة وضعية المنافسة على مستوى القطاع البنكي الجزائري: المبحث الثاني   

  

 يتضمن هذا المبحث دراسة وضعية المنافسة من خلال أولا إلقاء نظرة على تطور حواجـز 

الدخـول إلى القطاع البنكي الجزائري بشكل عام، وهذا ما يحتويه المطلب الأول، ثم من خلال حساب 

 IHH) Herfindhalدرجة الـتركـيز فيـما يخـص الودائع والقروض، وهذا باستـعمال مؤشر 

Hirshman(  و تطبيقه على العينة المأخوذة، وهذا في المطلب الثاني من هذا المبحث، أما في

. المطلب الثالث فسيتم تفسير الملاحظات وإستخلاص النتائج 

 

. تطور حواجز الدخول إلى القطاع البنكي الجزائري: المطلب الأول 

    

 . )القانونية(الحواجز التنظيمية : أولا 

 

       تعتبر هذه الحواجز أكثر الأنواع ظهورا في الجزائر، وخاصة في الفترة التي سبقت إصلاحات 

، حيث تميزت هذه الفترة بحرص السلطات العمومية على منع دخول أو إنضمام أي بنك جديد 1990

. إلى البنوك التي كانت قائمة آنذاك

و بالتالي فإن الحواجز القانونية كانت موجودة بشكل قوي في تلك الفترة، وهذا ما أدى إلى 

. إنعدام المنافسة البنكية
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وبعد الإصلاحات إنخفضت حواجز الدخول نوعا ما، حيث أصبح ممكنا دخول بنوك جديدة 

:  إلى السوق البنكي، ولكن تحت شروط معينة منها مثلا 

.  ) مليون دينار جزائري500(رأس المال التأسيسي الذي يجب أن لا يقل عن نسبة معينة - 

 . % 8نسبـة رأس الـمال إلى إجـمالي الأصـول المرجحـة بالمخاطر، والتي يجب أن لا تقل عن - 

. إضافة إلى الإحتياطات الإجبارية المفروضة من قبل البنك المركزي- 

ومن الملاحظ بأن هذه الحواجز قد لا تشكل عوائق كبيرة خاصة أمام البنوك الأجنبية الكبيرة 

ذات المستوى العالي من الأداء والإمكانيات المالية الضخمة، في حين أنها قد تكون عائقا أمام البنوك 

. الخاصة الوطنية نظرا لضعف إمكانياتها المالية

 

. الحواجز الإقتصادية و التكنولوجية : ثانيا 

 

يكاد يخلو - إلى حد الآن-فيما يخص الحواجز الإقتصادية، فنلاحظ بأن القطاع البنكي الجزائري - 1

منها، لأن مستوى البنوك الناشطة فيه مازال ضعيفا بالمقارنة مع المستوى العالـمي، ولا مجـال للحـديث 

.  فيه عن إقتصاديات الحجم في الصناعة البنكية أو عن تمايز المنتجات

 ،و بأسعار لا تأخذ (*)فأغلـب البـنوك في الجـزائـر تقـدم خـدمـات جـد متشابهة ببعضها البعض

. بعين الإعتبار تطبيق مفهوم إقتصاديات الحجم

وفي ظل هذه -وبالنظر إلى ذلك، نلاحظ بأن المنافسة في المستقبل هي جد محتملة، بحيث 

يمكن للبنوك ذات المستوى العالي من الأداء، الدخول  بكل سهولة إلى القطاع، ومنافسة - الظروف

البنوك الموجودة و فرض وجودها من خلال إمكانياتها الكبيرة في تقديم المنتجات البنكية ذات الجودة 

. العالية، وسرعتها في التنفيذ و إنخفاض تكاليفها

أما بالنسبة للحواجز التكنولوجية، فإن القطاع البنكي الجزائري يخلو منها أيضا، إذ أن البنوك - 2

الموجودة في الجزائر مازالت بعيدة عن إستعمال أحدث التكنولوجيات في المجـال البنكي، وحتى 

، أما )وخاصة بطاقة السحب الآلي(القديمة منها، بحيث لا نلاحظ منها إلا البطاقات الإلكترونية 

الوسائل التكنولوجية الأخرى المستعملة على المستوى العالمي في المجال البنكي، فهي غير موجودة 

. على مستوى البنوك في الجزائر

                                                 
 .  و هذا التشابه لا ينبع من قبيل التنافس، ولكنه ناتج عن عدم وجود الإبتكار في المنتجات البنكية (*)
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و بالتالي، فإن ضعف الحواجز التكنولوجية على مسـتوى السوق البنكي الجزائري، يعتبر مجالا 

. واسعا لإختراق هذه السوق

و ما يمكن إستخلاصه من خلال إستعراضنا لحواجز الدخول إلى القطاع البنكي الجزائري، 

هو أن هذه الحواجز تقتصر على عدم إستقرار السياسات الحكومية و قراراتها المتعلقة بفتح السوق 

البنكي، بحيث يرى بعض الملاحظين بأن هناك رقابة مشددة على البنوك الخاصة مقارنة بالبنوك 

. العمومية

. أما فيما عدا الحواجز التنظيمية، فإن السوق البنكي في الجزائر جد مفتوح للمنافسة

 

. حساب درجة التركيز السوقي لكل من الودائع و القروض البنكية: المطلب الثاني 

  

 يتضمن هذا المطلب حساب درجة التركيز بالنسبة لكل من الودائع و القروض على مستوى 

:   الذي يحسب كما يليIHHالسوق البنكي الجزائري، من خلال العينة المأخوذة و باستعمال مؤشر 
                  5                          n                         

حيث /    n    بنوك 5حجم العينة هو                              IHH = ∑ Si
2                                   

                                                                                i=1 

Si هي حصة السوق لكل بنك و تحسب كما يلي   :

 iإجمالي الودائع أو القروض للبنك 

                                ×                            100 

 إجمالي الودائع أو القروض على مستوى القطاع 

 

.  الودائع البنكية : أولا 

  :إيجاد الحصص السوقية للبنوك - 1

، نقوم بحساب الحصص السوقية للبنوك فيما يخص الودائع البنكية 16إنطلاقا من الجدول رقم 

:  ، ويتضح ذلك من خلال الجدول التالي )2002-1996(على مدى الفترة المدروسة 
 2002-1996تطور الحصص السوقية للبنوك من الودائع البنكية فيما بين : 18جدول رقم 

 

   السنوات 

حصة  

السوق لكل بنك 

 

1996 

 

1997 

 

1998 

 

1999 

 

2000 

 

2001 

 

2002 
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توزع الحصص السوقية للبنوك العمومية الخمس : 06شكل رقم
1996من إجمالي الودائع البنكية لسنة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

توزع الحصص السوقية للبنوك العمومية الخمس : 07شكل رقم
1997من إجمالي الودائع البنكية لسنة   

BNA (S1)% 16 16 17 17 18 16 14 
CPA (S2)% 13 15 15 14 14 13 11 
BEA (S3)% 17 19 20 18 18 21 19 

CNEP (S4)% 24 25 26 25 25 22 18 
BDL (S5)% 5 5 6 5 6 6 5 

 )مج الحصص(
Si  ∑ 

75 80 84 79 81 78 67 

 

 16من إعداد الطالبة إعتمادا على معطيات الجدول رقم : المصـدر

 

 

:  حيث 

S1  هي الحصة السوقية للبنكBNA من إجمالي الودائع البنكية  .

S2  هي الحصة السوقية للبنكCPA   من إجمالي الودائع البنكية  .  

S3  هي الحصة السوقية للبنكBEAمن إجمالي الودائع البنكية  .

S4 هي الحصة السوقية للبنك  CNEPمن إجمالي الودائع البنكية .  

S5  هي الحصة السوقية للبنكBDL من إجمالي الودائع البنكية  .

ومن خلال الجدول أعلاه، يمكن استنتاج الأشكال التالية التي توضح توزع الحصص السوقية 

. للبنوك العمومية الخمس في كل سنة من فترة الدراسة 

 

20 % 16 %

15 %

19 %
25 %

5 %

S1

S2

S3

S4

S5 

R

25 %
16 %

13 %

17 %24 %

5 %
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S5 
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توزع الحصص السوقية للبنوك العمومية الخمس : 11شكل رقم
2001من إجمالي الودائع البنكية لسنة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

توزع الحصص السوقية للبنوك العمومية الخمس : 08شكل رقم
1998من إجمالي الودائع البنكية لسنة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

توزع الحصص السوقية للبنوك العمومية الخمس : 09شكل رقم
1999من إجمالي الودائع البنكية لسنة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

توزع الحصص السوقية للبنوك العمومية الخمس : 10شكل رقم
2000من إجمالي الودائع البنكية لسنة    

 
 
 
 
 
 
 
 

توزع الحصص السوقية للبنوك العمومية الخمس : 12شكل رقم
2002من إجمالي الودائع البنكية لسنة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

33%
14%

11%

19%
18%5%
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S3

S4

S5 

R

 
 

 

 

22 % 16 %

13 %

21 %22 %

6 %

S1

S2

S3

S4

S5 

R

16 % 17 %

15 %

20 %
26 %

6 %

S1

S2

S3

S4

S5 

R

21 % 17 %

14 %

18 %25 %

5 %

S1

S2

S3

S4

S5 

R

19 % 18 %

14 %

18 %25 %

6 %

S1

S2

S3

S4

S5 

R

33 %

14 %

11 %

19 %
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R :  تمثل الحصة السوقية المتبقية و  التي تتوزع على باقي البنوك الموجودة في القطاع .

، والأشكال البيانية التابعةله نلاحظ بأن هناك نوع التنافس في  مجال  18من خلال الجدول رقم

تجميع الودائع بين البنوك العمومية ،يكمن خاصة ما بـين الصـندوق الوطني للإحتياط و التوفير و 

البنك الخارجي الجزائري اللذين يستحوذان على نسب هامة من الودائع كما سبق و أن ذكرنا ،وهـذا ما 

 ،حيث إنخفضـت  2002 و 2000يوضحـه تطـور الحصص السوقية لكل من البنكين خاصة ما بين 

 ،و إرتفعت  الحصة السوقية  %3 بنسبة 2001 و 2000 فيما بين   CNEPالحصـة السوقيـة لبـنـك

.  في الفترة نفسها  بنسبة مماثلة ، في حين بقيت البنوك الأخرى بعيدة عن التنافس  BEAلبنك 

 كـما يمكـن أن نـلاحـظ بأن الحصص السوقية لكل بنك من البنوك قيد الدراسة ،عرفت في الفترة 

 حتى 2000 نموا بنسب  متفاوتة من بنك لأخر ،و إبتداءا من سنة 1999 حتى سنة 1996ما بين 

 لاحظنا أن هناك إنخفاض بشكل عام في الحصص السوقية لكل بنك تراوحت نسبته ما بين 2002

 في كل بنك ،كما أن إجمالي الحصص السوقية لهذه البنوك مجتمعة شهد إنخفاضا %3 إلى 1%

،وهذا ما يمكن أن يدل على أن أطرافا أخرى  ) 2002-2001 ( في ظرف سنة واحدة %11بنسبة 

. بدأت تدخل إلى سوق الودائع البنكية في هذه الفترة من غير البنوك العمومية 

 كما تبين لنا الأشكال البيانية أعلاه ، كيف توزعت الحصص السوقية للبنوك العمومية الخمس 

)BNA,CPA,BEA,CNEP,BDL (  في كل سـنة من فـترة الدراسة،  كما توضح هذه الأشكال

 ،حيث نلاحظ بأن هذه النسبة جد  Rالحصة السوقية المتبقية من إجمالي الودائع و التي رمـزنا لها بـ 

وهي نسـبة  تسـاوي تقريـبا حصـة الصندوق الوطني  %25 مثلا 1996ضعيفة فقد بلغت سنة 

للإحتياط و التوفير لوحـده ،وتتوزع هذه النسبة على باقي البنوك الخارجة عن العينة وهي البنوك 

الخاصة إضافة إلى بنك الفلاحة و التنمية الريفية ، الذي من الممكن أن تكون حصته من هذه النسبة 

. كبيرة

: حساب مؤشرات درجة التركيز -2

 إلى 1996، نقوم بحساب درجة التركيز في كل سنة من 17 بالإعتـماد على الجدول رقم   

:  ، ويتضح لنا ذلك من خلال الجدول التالي IHH، من خلال مؤشر 2002
 2002 إلى 1996تطور درجة التركيز السوقي للودائع من  : )19(جدول رقم 
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       السنوات 
Si2              

 

1996 

 

1997 

 

1998 

 

1999 

 

2000 

 

2001 

 

2002 

S1 2×)10-4(   256 256 289 289 324 256 196 

S2 2 ×10-4 (  169 225 225 196 196 169 121 

S3
2 ×)10-4 (  289 361 400 324 324 441 361 

S4 2×)10-4 (  576 625 676 625 625 484 324 

S5 2×)10-4 (  25 25 36 25 36 36 35 

5 

IHH=∑ Si 2  
         i=1 

1315 1492 1626 1459 1505 1386 1037 

من إعـداد الطالـبة  : المصــدر 

:  و من أجل أكثر توضيح يمكن ترجمة معطيات هذا الجدول في الشكل البياني التالي 

ع تطـور درجـة التركـيز بالنسبة للودائ  : 13شكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و 1000 المرتبط بالودائع البنكية ينحصر بين IHH بأن مـؤشر 19 يبين لنا الجدول رقم 

 في كل سنة من فترة الدراسة، وهذا يعني بأن درجات التركيز في سوق الودائع البنكية في 1800

. الجزائر خلال هذه الفترة هي معتدلة 

 IHHالتركيز مؤشر 
 

 الســـنوات 
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 و 1996 تطـور مستويات التركيز في هذه السوق ما بين 13  في حين يوضح لنا الشكل رقم 

، حيث نلاحظ أن مستوى التركيز السوقي بالنسبة للودائع قد شهد إرتفاعا بوتيرة سريعة من 2002

 . 1998 سنة 1626 إلى  1996 سنة 1315من    IHH إذ ارتفع مؤشر  ،1998 حتى 1996

، لتعرف 2000 و 1998      وبعد هـذه الفـترة كـان هـناك تـذبذب في درجـة التركـيز السوقي ما بين 

 بشكل كبير من IHH ، إذ إنخفض مؤشر 2002 و 2000بعدها إنخفاضا شديدا ما بين سنة 

 . 2001 سنة 1037 إلى 2000 سنة 1505

. القـروض البنكـية : ثانيا 

 

:  إيجاد الحصص السوقية للبنوك - 1

، نقوم بحساب الحصص السوقية للبنوك فيما يخص القروض 17إنطلاقا من الجدول رقم 

، ويتضح ذلك من خلال الجدول التالـي )2002-1996(البنكية بشكل عام على مدى الفترة المدروسة 

 :
 2002-1996تطور الحصص السوقية للبنوك من القروض البنكية فيما بين : )20(جدول رقم

      السنوات  

حصة  

السوق لكل بنك  

 

1996 

 

1997 

 

1998 

 

1999 

 

2000 

 

2001 

 

2002 

(%S1) BNA - 14 16 17 18 20 25 21 

(%S2) CPA 17 14 13 11 12 13 13 

(%S3) BEA 18 17 22 24 25 25 21 

(%S4) CNEP 14 17 21 18 22 22 19 

(%S5) BDL 5 4 5 4 4 5 5 
Si Σ 

 الحصص مج

  السوقية

68 68 78 75 83 90 79 

 17من إعداد الطالبة بالإعتماد على معطيات الجدول رقم : المصــدر 

 

 

 

:  حـيث 
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توزع الحصص السوقية للبنوك العمومية  : 14شكل رقم
1996الخمس من إجمالي القروض  البنكية لسنة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

توزع الحصص السوقية للبنوك العمومية الخمس : 16شكل رقم
1998من إجمالي القروض  البنكية لسنة   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

توزع الحصص السوقية للبنوك العمومية : 15شكل رقم
1997الخمس من إجمالي القروض  البنكية لسنة   

 

-S1   تمثل الحصة  السوقية للبنك الوطني الجزائري BNA   من إجمالي القروض في القطاع 
. البنكي 

-S 2   الحصة السوقية للقرض الشعبي الجزائري    تمثلCPA  من إجمالي القروض  .

-S 3    تمثل الحصة السوقية للبنك الخارجي الجزائريBEA   من إجمالي القروض  .

 -S4 تمثل الحصة السوقية للصندوق الوطني للإحتياط و التوفيرCNEP من إجمالي القروض  .

 -S 5     تمثل الحصة السوقية لبنك التنمية المحليةBDL    من إجمالي القروض .  

:  ويمكن توضيح  تطور الحصص السوقية للبنوك الخمس من خلال الأشكال البيانية التالية

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

توزع الحصص السوقية للبنوك العمومية : 17شكل رقم 
1999الخمس من إجمالي القروض  البنكية لسنة   
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توزع الحصص السوقية للبنوك العمومية : 20شكل رقم 
2002الخمس من إجمالي القروض  البنكية لسنة   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

توزع الحصص السوقية للبنوك العمومية : 18شكل رقم 
2000الخمس من إجمالي القروض  البنكية لسنة   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

توزع الحصص السوقية للبنوك العمومية : 19شكل رقم 
2001الخمس من إجمالي القروض البنكية لسنة   
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 و للأشكال البيانية أعلاه ، نلاحظ أن البنوك 20بتتبعنا للأرقام المدونة على الجدول رقم 

تحتل حصصا كبيرة و هامة من إجمالي القروض الممنوحة )خاصة الأربعة الأولى منها(العمومية 

و BNAداخل القطاع البنكي في كل سنة من سنوات الدراسة ،ويبدو كل من البنك الوطني الجزائري

 مسيطران في هذا المجال حيث نلاحظ أن حصصهما السوقية من BEAالبنك الخارجي الجزائري 

 ، حيث شهدت بعدها هذه الحصص 2001 حتى 1997القروض الممنوحة كبيرة ومتزايدة من 

. 2002 و 2001 في كل من البنكين ما بين % 4إنخفاضا بحوالي 

 

 بعيدا عن المنافسة فيما بين البنوك  العمومية في  BDL في حين يبقى بنك التنمية المحلية 

. مجال ودائع البنك حيث نلاحظ أن حصصه السوقية ضعيفة مقارنة بالبنوك الأخرى 

 كما تبين لنا الأشكال البيانية أعلاه بشكل واضح الكمية المتبقية من القروض التي تتوزع على 

باقي البـنوك المنتمية للقطاع البنكي الجزائري ،حيث نلاحظ إنخفاض هذه النـسبة بشكل كبير ،خاصة 

 BDL وهي أقل من حصص كل البنوك إذا إستثنينا بنك % 10 حيث بلغت هذه النسبة 2001سنة 

،وهذا يدل على درجة التركيز العالية جدا التي وصـلت إليـها سـوق القروض البنكية في هذه السنة 

. ،وغياب نشاط البنوك الخاصة بشكل كبير 

:  حساب مؤشرات درجة التركيز -2

 إلى 1996 ،نقوم بحساب درجة التركيز في كل سنة من 20بالإعتـماد على الجدول رقم 

:  ،و يتضح لنا ذلك من خلال الجدول التالي IHH ،من خلال إستعمال مؤشر 2002
 2002 إلى 1996تطور درجة التركيز السوقي للقروض من  : )21(جدول رقم 

     السنوات 
Si2 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

S1 2 ×) 10-4 (  196 256 289 324 400 625 441 

S2 2 ×)10-4 (  289 196 169 121 144 169 169 

S3 2×)10-4 (  324 289 484 576 625 625 441 

S4 2×)10-4 (  196 289 441 324 484 484 361 

S5 2×)10-4 (  25 16 25 16 16 25 25 
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 Si  2   å
=

5

1i 
1030 1046 1408 1361 1669 1928 1437 

 من إعـداد الطالـبة : المصـدر 
:  و من أجل أكثر توضيح يمكن ترجمة معطيات هذا الجدول في الشكل البياني التالي 

تطور درجة التركيز بالنسبة للقروض  : 21شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من خلال الجدول أعلاه ،نلاحظ أن مستويات التركيز فيما يخص  القروض غير 

مستقرة على مدى فترة الدراسة ،حيث نلاحظ أنها كانت منخفضة أول الفترة ثم عرفت إرتفـاعا كبيرا 

،وهذا ما يعني بأن سوق 1800 هو أكبر من  IHH حيث نسجـل بـأن مؤشـر 2001خاصة سنة 

القروض شهدت في هذه  الفترة مستوى عالي جدا من التركيز ،حيث استحوذت البنوك الخمس 

.  من إجمالي القروض الممنوحة في القطاع البنكي %90مجتمعة على  حوالي 

 ، نلاحظ أن هناك إنخفاض شديد لدرجة التركيز السوقي من 2002 و 2001 وفيما بين سنة 

. 2002 سنة 1437 إلى 2001 سنة 1928 من  IHHخلال إنخفاض المؤشر 

 إلى 1996 على مدى الفترة من IHH  بوضوح أكثر تطور مؤشر  21      ويبين لنا الشكل رقم 

 ،وكذا الإنحدار السريع لهذا 2001 و 1999، حيث نلاحظ الإرتفاع الكبير للمؤشر ما بـين 2002

 . 2002 و 2001الأخير ما بين 

 

 الســـنوات 

  IHHمؤشر التركيز 
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. النتائج المستخلصة : ثالـثا 

:  الودائـع البنكـية -1

        أول ما لاحظناه فيما يخص الودائـع البنكـية هو إستحـواذ الصندوق الوطني للإحتياط و 

التوفير على أكبر جزء من الودائع مقارنة  بالبنوك الأخرى  الموجودة في العينة، وقد يعود ذلك إلى 

أن هذا الأخير قبل تحوله إلى بنك كان صندوقا وظيفته الأساسية هي تجميع الودائع من الجمهور و 

. خاصة  ودائع التوفير ،وهذا ما ساهمة في زيادة حصته من الودائع البنكية 

 حتى 1996 المرتبط بالودائع شهد تزايدا من IHH        كما لاحظنا أيضا بأن مؤشر التركيز 

، حيث كانت  مستويات التركيز  في هذه الفترة معتبرة ،وهذا ما يعني أن درجة المنافسة 2000سنة

في هذه الفترة كانت ضعيفة  )أي فيما بين البنوك العمومية و البنوك الخاصة (داخل القطاع البنكي 

. إن لم نقل غائبة أو منعدمة 

لاحظنا إنخفاض معتبر في  )2002-2000(      ولكن في السنوات الثلاث الأخيرة من فترة الدراسة 

  %11مستويات  التركيز ، حيث إنخفض إجمالي الحصص السوقية  للبنوك الخمس  مجتمعة بنسبة 

. خلال هذه الفترة 

       ونظرا للعلاقة العكسية بين مستوى التركيز ودرجة المنافسة ،فإن هذا الإنخفاض في درجات 

التركيز يشير إلى ظهور أولى ملامح المنافسة ،ويمكن أن يفسر ذلك بأن بعـض البـنوك الخاصـة التي 

كانـت قائمة في هذه الفترة  قد بدأت تنشط بأكثر حركية ،وبدأت تأخذ حصصا سوقية ولو كانت 

. ضعيفة ،و نذكر منها على سبيل المثال بنك البركة و بنك الخليفة 

      ومن خلال ما سبق ،نستنتج بأن المنافسة في سوق الودائع البنكية في الجزائر ما تزال شبه 

 ،و الذي كان من 90/ 10غائبة حتى بعد أكثر من ستة سنـوات من صـدور قـانون النقد و القرض 

المفروض أن يفتح المجال للمنافسة وتحـريـر الخدمات البنكية ،ولكن رغم ذلك فإن  الإنخفاض  الذي 

لاحظناه في مستويات التركيز ،قد يبعث على التفاؤل ببداية  ظهور المنافسة خاصة مع دخول المزيد 

. من البنوك الخاصة إلى القطاع البنكي 

 

: القـروض البنكـية - 2

      لا تختلف وضعية سوق القروض البنكية كثيرا عن سوق الودائع ،حيث لاحظنا بأن مستويات 

التركيز  في هذه السوق هي عالية حسب ما يوضحه لنا تطور إجمالي الحصص السوقية للبنوك 

، كما يتضح لنا 2001 سنة  %90الخمس الذي شهد تزايدا واضحا ،حيث وصلت هذه النسبة إلى 

 ،وهذا ما يدل 2001 سنة 1800 الذي فاق مستوى IHHذلك أيضا من خلال الإرتفاع في مؤشر 
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على أن التنافس فيما يخص القروض منحصر بين البنوك العمومية فيما بينها فقط ،مما يعني أن 

نشاط البنوك الخاصة في هذه الفترة غائب تماما وقد يرجع ذلك إلى المشـاكل التي تعرض لها كل من 

- قبل حلهما- بنك الخليفة و البنك التجاري الصناعي في هذه الفترة ،بإعتبار أن هذين البنكين  كانا 

.  من أنشط البنوك الخاصة في الجزائر 

 

      وبالتالي ،فالمنافسة في مجال القروض البنكية  في الجزائر ما تزال شبه منعدمة حتى سنة 

 الذي قد يكون مؤشرا لبداية 2002، وتجدر الإشارة إلى الإنخفاض المعتبر لدرجة التركيز سنة 2001

. تراجع  البنوك العمومية عن سيطرتها في هذا المجال 

 

: خلاصــة الفصــل الثــالــث 

  

 تعرضنا في هذا الفصل إلى دراسة المنافسة على مستوى القطاع البنكي في الجزائر من خلال 

 لمعرفة وضعية المنافسة داخل القطاع في مجال الودائع البنكية من جهة، و  SCPتطبيق نموذج 

القروض من جهـة أخرى ،وهـذا من خـلال دراسـة حواجز الدخول إلى القطاع البنكي ،وكذا حساب 

. مستويات التركيز السوقي 

 

 أهم ما لاحظناه من خلال هذه الدراسة ،هو أن حواجز الدخول إلى القطاع البنكي الجـزائري 

تقتصر فقط على الحواجز التنظيمية ،أما الحواجـز الأخرى فهي منعدمة تقريبا ،وهذا ما يدل على 

إحتمال دخول بنوك جديدة إلى القطاع دون عوائق ،وبالتالي هناك إحتمال لوجود منافسة في القطاع 

. مستقبلا 

 أما بالنسبة لمستويات التركيز السوقي ،فقد رأينا بأنه رغم الإصلاحات والتعديلات التي قامت 

بها الدولة الجزائرية من أجل تحرير السوق البنكي ،إلا أن مستويات التركيز ما تزال عالية مما يعني 

أن البنوك العمومية مازالت تحتكر حصصا كبيرة من الخـدمات و المنتجات البنكية ،سواءا كان ذلك 

.  في ميدان الودائع أو القروض

 

 



  

 

 

الخــاتمـة                                    
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تدور إشكالية الموضوع المعـالج حول مدى تحقق المنافسة على مستوى القطاع البنكي في الجزائر ، 

ذلك أن الإصلاحات التي أجرتها السلطات الجزائرية على هذا القطاع منذ تسعينيات القرن الماضي كانت 

تهدف إلى تحرير هذا القطاع ، وفتح مجال المنافسة فيه ، من خلال تحرير النشاط البنكي والسماح بنشاط 

بنوك خاصة وطنية و أجنبية ،لأن هذه المنافسة من شأنها أن تساهم بقدر كبير في تطوير النشاط البنكي 

. في الجزائر 

:  وهذا ما قادنا إلى معالجة هذا الموضوع للإجابة على الإشكالية المطروحة وهي

كيف يمكن قياس و تحليل المنافسة بين البنوك التجارية ، وما مدى تحققها على مستوى القطاع البنكي في 

الجزائر  ؟ ، وهذا من خلال التعرف على مدى تحقيق الإصلاحات لأحد الأهداف التي جاءت من أجلها و 

. هو توفير الجو التنافسي بين البنوك 

وتمت هذه المعالجة عبر الفصول الثلاث للمذكـرة ، بإستعمال  المنهج و الأدوات المشار إليها و 

الفرضيات المتبناة سابقا ، و بالتالي فإن هذه الخاتمة تحتوي على النتائج العامة لدراسة ، التوصيات و 

. الإقتراحات ، وأخيرا أفاق الدراسة 

:  النتائـج العامـة لدراســة 

بـعد أن تمت معالجة موضوع المنافسة البنكية من خلال الفـصول الثلاث للمذكرة المذكورة سابقا 

،وبإستعمال المنهج و الأدوات المشار إليها و الفرضيات المتبناة سابقا ، يمكننا تسجيل مجموعة من النتائج 

العامة ، فالتشابه في النشاطات التي تقوم بها البنوك التجارية هو أكبر عامل يدفعها إلى التنافس فيما بينها 

على تقديم أفضل و أجود الخدمات البنكية لجلب أكبر قدر ممكن من العملاء ،وهذا ما يثبت صحة الفرضية 

. الأولى المتعلقة بالعلاقة بين البنوك التجارية

ومن أجل تحليل وقياس درجة المنافسة البنكية ، وجدنا بأن هناك ثلاث نماذج رئيسية تساعدنا على 

 ، وهذه Bresnahan – Shaffer ،نظرية الأسواق القابلـــة للتنـافس و نموذج SCPذلك ، و هي نموذج 

الطرق مطبقة بشكل واسع على مستوى العالم و هي تختلف من حيث المعلومات المستعملـة فيها ،و هذا ما 

. يتماشى مع الفرضية الثانية

وإسقاطا لموضوع المنافسة البنكية على حالة الجزائر ، رأينا بأن القطاع البنكي  الجزائري شهد منذ 

الإستقلال عدة إصلاحات هدفت أولها إلى إستعادة السيادة الوطنية على القطاع ،ثم جاءت إصلاحات أخرى 

.  1990لتغير إتجاه القطاع و جعله أكثر حرية و هذا منذ 

       إلا أن هذه الإصلاحات لم ينتج عنها تحرير فعلي للسوق البنكي في الجزائر ،حيث بقيت حصص 

كبيرة من هذه السوق لصالح البنوك العمومية ،رغم إنضمام عدد معتبر من البنوك الخاصة  

إلى السوق البنكي ،وهذا ما لا يتوافق تماما مع الفرضية الثالثة التي ترى بأن البنوك التجارية في الجزائر 

. أصبح أكثر حرية ،و بات دورها أكثر فاعلية
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  وتشير درجات التركيز العالية نوعا ما،فيما يخص إجمالي الودائع البنكية و كذا القروض على 

مستوى القطاع البنكي الجزائري ، إلى أن البنوك العمومية لا زالت مسيطرة على النشاط البنكي، وهذا ما يؤثر 

على معدلات الفائدة على الودائع و القروض ، وهو ما يقع فعلا في حالة الجزائر ، فحتى الإنخـفاض الذي 

شهدته معدلات الفائدة مؤخرا يرجع لحـالة الكساد التي شهدها الإقتصـــاد الجزائري ، وليست متعلقة بإشتداد 

.  المنافسة 

   ورغم أن فترة الدراسة المختارة تأتي بعد مدة من صدور قانون النقد و القرض إلا أن النتائج المنتظـرة 

من هذا القانون مازالت لم تتحقق في هذه الفترة ، وربما يعود ذلك إلى عدم وجود إصرار و نية فعلية من 

. السلطات على إصلاح القطاع البنكي و تحرير السوق البنكي 

 الذي 11/2003  وقد تكون هذه النتائج لدليل على إضطرار  السلطات الجزائرية لإصدار الأمر رقم 

. يؤكد على تطبيق الإجراءات التي جاء بها قانون النقد و القرض 

، لدليل على بداية ظهور )2002-1996( إلا أن إنخفاض درجات التركيز على مدى فترة الدراسة 

ملامح المنافسة على مستوى القطاع البنكي الجزائري ،حيث أن إنخفاض درجة التركيز يعني إرتفاع درجة 

المنافسة رغم أن هذا الإرتفاع يبقى بطيئا جدا ،سواءا كانت هذه المنافسة بين البنوك العمومية فيما بينها ،أو 

بينها و بين البنوك الخاصة ،و هذه الفكرة لا تتفق تماما مع الفرضية الرابعة التي ترى بأن المنافسة في 

. القطاع البنكي في الجزائر أصبحت موجودة بعد الإصلاحات

 city( وبالرغم  من أن معظم البنوك الاجنبية التي لها فروع في الجزائـر هي بنوك عالمية كبيرة مـثل 

bank ,union bank (   إلا أنها لا تنافس البنوك العمومية لأن نشاطات يرتكز على الإهتمام بالعمليات ،

، لذلك فهي لا تهتم بتقديم منتجات  )خاصة الشركات البترولية (المالية للشركات الأجنبية التابعة لبلدانها 

. بنكية للمتعاملين الإقتصاديين الجزائريين ، و بالتالي نجدهم يلجؤون إلى البنوك العمومية

ن الذين كان لنشاطهما نوعا من الفعالية هما بنك الخليفة و البنك ي            والبنكين الخاصين الوحيد

الصناعي التجاري ، إلا أنه سرعان ما تم حلهما نظرا لعدة مشاكل منها ما يرتبط بالمراقبة و التسيير و 

. علاقتهما بالبنك المركزي 

 أما بالنسبة للمنافسة بين البنوك العمومية ، فهي أيضا ضعيفة نظرا  لأن هذه البنوك هي كلها ملك 

لدولة و رأسمالها غير مفتوح ، و بالتالي فكل قراراتها تأتي من السلطات و الحكومة إذ أن مسيريها لا 

يتمتعون بصلاحيات كبيرة للتصرف أو إتخاذ قرارات فعالة ، في حين فتح رأسمالها للجمهور يخفض من 

سلطة الدولة و قدرتها على إتخاذ القرارات ، حيث أن إنضمام الخواص إلى مجلس إدارتها يجعها أكثر فعالية 

. وحركية 
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: التوصــيات 

 يمكن القول بأن القطاع البنكي في الجزائر مازال يحتاج لإصلاحات و مجهودات أخرى ، حتى 

يتـوفر فـيه الجـو التـنـافسي الذي يساعـده على تنمية القدرات التنافسية للمؤسسات البنكية العاملة فيه ،لتتمكن 

من مواجهة البنوك العالمية الكـبرى ،خاصـة في ظـل حركات الإـندماج الـبنكي المتزايدة ،و التطورات 

:  التكنولوجية السريعة، ومن أهم التوصيات التي يمكن تقديمها مايلي 

يجب على الدولة الجزائرية توضيح السياسة الخاصة بالنظام الهيكلي و المؤسساتي للبنوك خاصة - 

العمومية منها ، عن طريق فتح رأسمالها وتقليص تدخلات الوصاية من أجل زيادة المنافسة ، وحتى تصبح 

. البنوك الجزائرية أكثر حرية وتتمتع بهامش حركة أوسع في إطار وظيفة إقتصادية و تجارية محددة 

يجب إعادة تأهيل البنوك العمومية خاصة ، وتوسيع وظائفها وخدماتها لأن هذه الوظائف هي جد محدودة - 

حاليا إذ تكتفي البنوك الجزائرية بتقديم خدمات كلاسيكية على غرار وظيفة الإقراض أو قبول الودائع ، كما 

. يجب تكيف البنوك مع المقاييس الدولية 

ضرورة عصرنة النظام البنكي في الجزائر ، لأنه مازال غير فعال ولا يستجيب لشروط ومتطلبات التحولات  -

. الإقتصادية التي تعرفها الجزائر 

ضرورة تشجيع البنوك الخاصة أجنبية كانت أم وطنية على الدخول إلى السوق البنكي ، لأن ذلك من  -

شأنه أن يشكل دافعا للبنوك العامة على التصرف بشكل تنافسي و بالتالي إثراء المنافسة داخل القطاع 

. البنكي 

 

:  آفـاق الدراسـة 

 

 يبقى موضوع المنافسة البـنكية و خاصة في الجزائر ،مجالا مفتوحا لدراسات أخرى أكثر تخصصا ، 

 Bresnahan -Shaffer،ومنها مثلا نموذج  )غير المستعملة في هذا البحث(وبإستعمال أدوات أخرى 

،الذي يمكنـنا من تحديد درجة المنافسة البنكية بدقة و الذي لم نتمكن من إستعماله بسبب صعـوبـات كبـيرة في 

الحصـول على كل المعلومات و المعطيات التي يتطلبها تطبيق هذا النموذج، كما نقترح دراسة أخرى 

 11/2003لوضعية المنافسة على مستوى القطاع البنكي الجزائري للفترة  التي جاءت بعد صدور الأمر رقم 

         .
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:                                                                    ملخص  
 

 يعتـبر قطاع البنوك إحدى الركائز الأساسية التي تـقوم عليها اقتصاديات مختلف الدول، وذلك نظرا للدور      
الهام الذي يلعبه هذا الأخير في تحقيق التطور الاقتصادي  والتنمية الاقتصادية، وتزداد أهمية هذا الدور كلما 

                    .       ازدادت فعالية القطاع البنكي التي ترتبط بدرجة كبيرة بمستوى المنافسة القائمة فيه
 البنكي وتحسين مستوى أدائه، وهذا من خلال التسابق عفـالمنافسة القوية بيـن البنوك، تساهم في تطوير القـطا

نحو تقديم أفضل الخدمات والمنتجات البنكية للعملاء، مما يرفع من مستوى جودة الخدمات ويعزز القدرة 
في الجزائر، يعاني .                                                                             التنافسية للقطاع البنكي

القطاع البنكي من ضعف كبير في الأداء وعجز عن مواكبة التطورات العالمية في مجال الخدمات البنكية، 
ولذلك يتناول هذا البحث دراسة وتحليل لوضعية المنافسة على مستوى القطاع البنكي الجزائري خاصة في 

                     . التي تميزت بفتح السوق البنكي1990 إصلاحات دمرحلة ما بع
      وقد خلصنا في نهاية هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، التي دارت في مجملها حول 

ضرورة السعي لتوفير الجو التنافسي داخل القطاع البنكي الجزائري، الأمر الذي سيساعد على تطويره وتحسين 
الكلمات .             مستوى أدائه وبالتالي كسب القدرة على مواجهة التطورات العالمية السريعة في هذا المجال

.                                                   المنافسة، البنوك التجارية، القطاع البنكي، الجزائر: الدالة  
          

Résumé : 
 

        Le secteur bancaire est considéré comme l’un des piliers essentiels sur lequel l’économie de plusieurs 
pays prend sa relance, cela pour le rôle important qu’il joue dans le développement économique, ce rôle 
s’accroît par-apport à l’efficacité du secteur bancaire ,cette dernière s’accorde d’une grande façon au niveau 
de la  concurrence entre les banques  .                                                                                                                     
        La concurrence forte  entre les banques engendre un développement  et une amélioration importante  
de la performance du secteur bancaire , en rivalisant à Présenter les meilleures des services et produis 
bancaires au clients, cela augmente le niveau de la qualité  et renforce la puissance compétitive du secteur 
bancaire. 
     En Algérie, le secteur bancaire souffre de manque d’une gestion fiable et adéquate qui permettre à ce 
secteur de confronter les changements et les évolutions mondiales dans le domaine des services bancaires   
c’est pourquoi on a essayé dans notre recherche d’étudier et analyser la situation de la concurrence au 
niveau du secteur bancaire algérien après les réformes économiques de1990 , qui visait l’ouverture du 
marché bancaire.                                                                                                                                        
    En conclusion, l’ensemble des études exposées dans cette recherche ont aboutis en générale à induire 
un système de gestion approprié au norme internationale qui pour objectif la nécessité d’offrire un climats 
de concurrence à l’intérieur du secteur bancaire algérien, chose qui permettra à ce secteur de mieux 
évoluer et de trouver sa place dans le système bancaire mondiale. 
    Les mots clés : concurrence, banques commerciales, secteur bancaire, Algérie.         

Summary :  
         The  sector of banking  is considered one of the fundamental pillars for each country which wants  

to satisfy its economical developpement and progress. The important role of this sector remains in its 
efficient that related directly to the competition which based in.  
 The fort  competition between banks, leads to contribute in improving the sector of banking , and 
enhance the level of its performance . So that, to present good banking services and products for 
customers, thus will increase the level of competition in banking system.      
        In Algeria, sector of banking suffers  a lot from great weakness in its functions and it can’t cope with 
international evolutions, there for this research seeks to provide a study and analysis about competition 
over  the Algerian sector of banking, especially after economical reforms 1990.  

           At the end of our study, we have given some issues and recommendations about permitting the well 
conditions in which the competition can be used between  Algerian’s bank in order to improve their 
effectiveness to deal with world  evolutions.                                                                                          
  Key Word : competition, commercial banks, sector of banking, Algeria. 
             

                                                     


